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 مـــــــــــن الرحيـــــــــــالرحمالله م  ـــــــــــــبس
 

                   الحكِيمُ  ﴾﴿ شهِدَ  ا َّ الله أنه لا  إلٰهَ   إَّ لا هُوَ والملائكةُ  وأولو  العلمِ  قـائمًا بالقسْطِ  لا  إلِٰهَ   إَّ لا هُوَ العزيزُ  

 { 18آل عمران الآية :   }

 

 : قـال القـاضي الفـاضل الأستاذ عبد الرحيم البيساني     

... إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابا إلا قـال في غده ، لو غير هذا   "

لكان أحسن    و لو زيد ذاك لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك  

ذاك لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة  

 . "البشر

 

 

 

 

 

 

 



 ـــانــــــــــر وعرفــــــــــــة شكــــــــــكلمـــ

 

 .  انعم علينا بإتمام هذا العمل المتواضع  الذيعز وجل  الله نشكر  

ومن ثمة يقتضي منا واجب الشكر الجزيل  والتـقدير  امتثـالا لقـول المصطـفى عليه  

" و أن نتقــدم بخــــالص   اللهمن لا يشكـر الناس لا يشكر  أفضل الصلاة والسلام  " 

الله سائلــين  نـــــــــــــــاجي حكـــــــــــــيمة   : الشكــــر والامــــتنان للأستـــاذة المشرفـة الدكتــــورة

عز وجل أن يجازيها خير الجــــــزاء لطيبــــــة تعاملها معنا ومساعدتها لنا بتوجيهاتها  

 . القيمة

ا لأعضاء لجنة المناقشــة والـى كل الأســاتذة الذين غرفـنا  كما نتقدم بشكرنا وامتنانن

ا بقسم  ـــــــــمن معينهم  وتشرفـــــــنا بالدراســــة على أيديهم  خلال فترة دراستن

 .ـاستر حقــــــــــــــوقـــــــــــالمـ

ـم معنــــا في  ھاولا يفوتنــــا في هذا المجــــال أن نتقــــدم بجــــزيل الشكــــر إلى من س

 .طبــــاعة  هذه المذكرة لصبرهم  و مساعدتهم  لنا  

 

 

      



 

 

تعالى في  الله الجهد المتواضع إلى من أدين لهما بالفضل بعد  اهدي ثمرة هذا  

كل ما حققته  من نجاحات بفضل تشجيعهم وتدعيمهم المادي و المعنوي ، إلى من  

                                                                          قـال فيهم المولى عز وجل

    نَ َّ الرحْمةِ وَقـُل َّ ربِّ ارْحمْهُما كما ربَّيـَاني صغيراً﴾﴿ واخفضْ لهُما جنـَاحَ الذُّ لِّ م

 .} 24}الإسراء : الآية

سندي الغالي والدي بعداشي    إلى من فـارقنا وفي فراقه مرارة جرعتها بحرقة   

 رحمه الله  ر  الطاه

إلى من أرضعتني حب الخير والفضيلة و زرعت في نفسي بذور المحبة والعطاء أمي  

إلى  ثباتي وسبب نجاحي زوجتي الكريمة  إلى من كان مصدر قوتي و   الحنونة  

        إلى  حياتي ، سماح ، صبرينة ، رانيا  إخوتي الذين ساعدوني في جميع مراحل  

من سأظل أذكرهم، إلى  جميع    من كانوا معي على طريق النجاح والخير،  إلى

 أساتذتي
 

 امــــــــهش



 

 راتـــــــة المختصــــــــقائم  
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 مقدمـــــــة
يعد حق الملكية أولى المحاور الرئيسية الكبرى لتشريعات كل الدول لإتصاله بالحياة 

 .دولة  المدنية للإنسان وكذا بالثروة وتبادلها بيـن فرد و آخر أو بين فرد و
كما دعت تلك التشريعات العالمية إلى تقديسه بفرض قواعد و إجراءات تضمن بها العــدل 
و الإنصــاف عند تقديــر التعـويض مقابل نزعه أو الإستيلاء عليه " حيث أقرت المواثيق 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان على أنه لا يجوز تجريد  17الدولية من ذلك المادة 
 . ) 1( عسفا " أحد من ملكه ت

هو القرار الإداري الذي  تلك القيودإن الأداة القانونية التي تسمح للجهات الإدارية بتطبيق 
 .يحرك مجموعة الإجـراءات الشكلــية و الموضوعية 

من القانون  677لذلك عرف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في نص المادة 
المدني على أنه لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص 
عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضهـــا أو نزع 

ية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل و إذا وقع خلاف الحقوق العينية العقار 
في مبلـغ التعويــــض وجــب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض 

 .يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة  
في الحالات  على إلا أنه يمكن 02فقرة  679ولقد عرف الإستيلاء في نص المادة 

الإستثنائية و الإستعجالية وضمانا لإستمرارية المرفق العمومي الحصول على الأموال و 
 .( 2)  الخدمات عن طريق الإستيلاء

                                                           

 اس عقيلة ،  النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، ص ب ،  رسالة ماجستير  نو   - 1
 . 2006فــي القــانون الإداري جامعة الحاج لخضر باتنة ،  كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية ،         

 المؤرخ  في  14-88المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون  26/09/1975المؤرخ في   58 -75الأمر  -  2
 . 18ج ر عدد  03/05/1988        
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خرجها عن تإن الوظيفة الإجتماعية التي قد تضفى على حق الملكية الخاصة و التي 
و ملكية القيود المذكورة من نزع  تأثيرأصلها العام الذي شرعت من أجلـه يجعلــها تحت 

 تلزمالمفروض على المالك والذي تسبقه إجراءات شكلية وموضوعية على الأموال إستيلاء 
المؤرخ في  74/26من الأمر  06الإدارة على التقيد بها " حيث نصت المادة 

المتضمن تكوين الإحتياطـــات العقارية لصــالح البلديــات على أن  20/02/1974
راضي التابعة للخواص تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما الأ

من القانون المدنــي على أنه يجـب على  690ولقد نصت المادة  ( 1)يخص البنـاء " 
المالــك أن يراعـــي فـي إستعمــال حقـــه ما تقضــي به التشريعـات الجاري بها العمل و 

 . ( 2)عامة أو المصلحة الخاصة وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية المتعلقة بالمصلحة ال
على يشكل عدم  18/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون  48كما نصت المادة 

إستثمار الأراضي الفلاحية تعسفا في إستعمال الحــق نظرا إلــى الأهمـية الإقتصادية  و 
فالمشرع أتى بأولوية المصلحــة العامـة   ( 3)الوظيفة  الإجتماعية المنوطة بهذه الأراضي 

كأصل عام إعترف المشرع بممارسة المالك   هذا النص نظرا لأهميتها الكبرى  من خـلال
و إستثناءا إعترف للدولة الممثلة في أجهزتها الإدارية المختلفة الحق في  لكية لحق الم

الفقرة  49مراعاة للمصلحة العامة سعيا لتحقيق النفع العام عملا بأحكام المادة  هسلب
من  02التي نصت على أن الملكية الخاصة مضمونة والمادة  1989الأولى من دستور 

فقرتها الأولى على أن يعد نزع الملكية من  27/04/1991المؤرخ في  91/11قانون 
ية لإكتساب أملاك أو حقوق عقارية ولا يتم إلا إذا أجل المنفعة العمومية طريقة إستثنائ

                                                           

 ، دار هومه  -دراسة وصفية وتحليلية  -سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري   -  1
 . 71ص  للطباعة و النشر و التوزيع ،      

 . 78المرجع السابق ، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في   58 -75الأمر  -  2
 . 49، المتضمن التوجيه العقاري ، ج ر عدد  18/11/1990، المؤرخ في  25 -90قانون  -   3
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كما أن الميزة المؤقتة للقرار الإداري  ( 1)أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية 
ترتبط بضوابط والتي منهــا  يهعلى العقار أو الحقوق الواردة علالمتعلق بالإستيلاء 
ار الإداري المتعلق بنزع الملكية من أجل تنفرد بها عن القر التي الحالات الإستعجالية 

" إجراء ذو طبيعة مؤقتة يهدف إلى معالجة أوضاع إستثنائية  على أنهاالمنفعة العامة 
ينصب على حق الإستعمــال وهو غيــر ناقل للملكية خلافا  لإجراءات نزع الملكية للمنفعة 

من  28الإطار نصت المادة  وفي هذا ( 2) العامة التي تستهدف نقل الملكية بصفة دائمة 
المتعلق بالتوجيــه العقــاري على أن الملكيـة  18/11/1990المؤرخ فـــي  90/25قانون 

الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور وتخضـــع للأمـــر 
ة للقرار المذكور أعلاه إلى جانب الميزة الدائم 26/09/1975المــؤرخ فــي  75/58

التي لا يه على العقار أو الحقوق الـــواردة علالتي قد تتقرر الإداري المتعلق بالإستيلاء 
من القانون  773تتطـــلب توافر الحالات الإستعجالية كتلك التي نصت عليها المادة 

 ( 3)المدني المعدل و المتمم 
     لموضوع :التعريف با

 يمكن التعريف بموضوعنا من خلال إبراز عناصره الأساسية  كمايلي :
الميزة الإستثنائية التي تطبع على الإجراءات التي تتخذ في صدور قرار كل من نزع  -

 الملكية من أجل المنفعة العمومية وقــرار الإستيلاء .

                                                           

 العمومية ، ، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  27/04/1991، المؤرخ في   11 -91قانون   -1
 . 21ج ر عدد       
      ، دار  2010بن طيبة صونية ، الإستيلاء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري  ، طبعة   -  2

 . 23للطباعة والنشر و التوزيع ، ص  الهدى        
 . 78، المرجع السابق ، ج ر عدد  58 -75الأمر  -  3
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ضبط شروط و التنوع في النصوص القانونية و التنظيمية وتعددها لاسيما تلك التي ت -
إجــراءات نزع الملكيــة من أجل المنفعـة العمومية مما أدى إلى  تنوع في إجراءات صدور 

 القرار المتعلق بها .
خطورة الإجراءات المتعلقــة بقـــــرار الإستيـــلاء أمـــام الـــهدف الموحــد بينها و بين قــرار  -

 لا وهو تحقـــــــيق النفــــــــــع العــــام  .نزع الملكيــة من أجل المنفعــة العموميــة أ

 ن كل من قرار نزع الملكية من أجل المنفعـة العموميــة وقــرار الإستيلاء أهم أإعتبار أن  -
 تطبيقــات سبل سلـب حــق الملكيــة الخاصة نحو إكتساب الأموال خدمة للمصلحة العامة   
كل من قرار نزع الملكية من أجل المنفعة لالضوابط الشكلية و الموضوعية إبراز  -

 و قرار الإستيلاء على ضوء التشريع الجزائري  . العمومية 
 إختيار الموضوع : دوافع 

 هناك أسباب دفعت إلى إختيار هذا الموضوع منها أسباب شخصية وأخرى موضوعية
 شخصية : دوافع   -
 . ة خطورته التي شدت إنتباهناالموضوع نظرا لأهميته ودرجهذا الرغبة الملحة لدراسة  -
محاولة التعرف على أوجه التقارب و التباعد بين كل من قرار نزع الملكيــة من أجـل  -

  .المنفعــة العموميـة و قــرار الإستـيلاء بإعتبارهما قيودا إستثنائية على حق الملكية الخاصة
 موضوعية : دوافع  -

  الأزمة الحادة التي تشهدها الدولة تجاه النقص في الوعاء العقاري وحاجتها الرامية  -
 لتحقيق منجزاتها الموجهة للنفع العـام تبعا لمتطلبات الجمهور المتزايدة .   
 محاولة تحديد الإجراءات الشكلية و الموضوعية للقرار الإداري لكل من نزع الملكية  -

 قرار الإستيلاء على غرار تحديد مفاهيم كلا منهما وكذا الشروط للمنفعة العمومية و    
 و الأهداف التي يصبوا كلا منهما لتحقيقها .    
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وعليه ستطرح الإشكالية الآتية كيف نظم المشرع الجزائري الضوابط الشكلية و 
ء في الموضوعية لكل من قرار نزع الملكيــة من أجل المنفعــة العموميــة و قرار الإستيلا

 ظل التشريع الجزائري ؟ .
 المنهج المتبع :

ســـــــــنحاول إتبـــــــــاع المـــــــــنه  التحليلـــــــــي و الوصـــــــــفي بالنســـــــــبة للمـــــــــنه  التحليلـــــــــي وذلـــــــــك 
بإعتمــــــاده فــــــي تحليــــــل بعــــــض النصــــــوص القانونيــــــة ذات الصــــــلة بموضــــــوع البحــــــث ألا 

تلــــــك النصــــــوص القانونيــــــة المتعلقــــــة بنــــــزع الملكيــــــة مــــــن أجــــــل المنفعــــــة العموميــــــة  يوهــــــ
والنصـــــــوص القانونيـــــــة المتعلقـــــــة  بالإســـــــتيلاء مـــــــع محاولـــــــة إســـــــتقراء للمفـــــــاهيم الفقهيـــــــة 
والتشــــــريعية لكــــــل مــــــن نــــــزع الملكيــــــة مــــــن أجــــــل المنفعــــــة العموميــــــة و الإســــــتيلاء وكــــــذا 

مـــــن خــــــلال تحليـــــل للقــــــرار الإداري  للإجـــــراءات الشـــــكلية و الموضــــــوعية المتعلقـــــة بهمــــــا
التصـــــــريح بالمنفعـــــــة العموميـــــــة و قـــــــرار القابليـــــــة  المتصـــــــل بنـــــــزع الملكيـــــــة ســـــــيما قـــــــرار

ــــــــرار الإداري المتصــــــــل بالإســــــــتيلاء ــــــــب الق ــــــــى جان ــــــــازل  إل ــــــــرار الإســــــــتلاء  للتن ســــــــيما ق
الوصـــــــفي فـــــــي شـــــــرح   وبالإعتمـــــــاد علـــــــى المـــــــنه المؤقـــــــت و قـــــــرار الإســـــــتيلاء الـــــــدائم 

ــــــــف الن ل مــــــــن نــــــــزع صــــــــوص القانونيــــــــة و الأراء الفقهيــــــــة المتعلقــــــــة بكــــــــوتأصــــــــيل مختل
 .العمومية و الإستيلاء  الملكية من أجل المنفعة

 أهداف الدراسة :
 تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى تحقيق مايلي : 
 أهداف علمية : -
 الإجابـــــة على الإشكاليــــــة المطروحـــــــة . -
إبراز ضوابط التفرقة بين كل من قرار نزع الملكية من أجل المنفعــة العموميــة وقرار   -

 الإستــــيلاء في ظل التشريــع الجــزائري .
 
 



 مقدمـــــــــــة
 

 
6 

 أهداف عملية : -
معرفة المكانة القانونية لكل من قـــرار نزع الملكيــة من أجل المنفعــــة العموميـة وقــرار  -

من أخطـر الإستثناءات المقيدة لحق الملكية الخاصة المضمونة  الإستيــلاء بإعتبارهمـــا
 دستوريا.

إبراز مواضع التفرقة بين كل من قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية و قرار الإستيلاء  -
 بإعتبارهمـا وسيلة للحصول على الأموال و الخدمات تبررهــا المصلحــة العامة .

 الدراسات السابقة : -
لقــــــد حــــــاول العديــــــد مــــــن دارســــــي التشــــــريع الجزائــــــري مــــــن خــــــلال النصــــــوص القانونيــــــة 
العديــــــــــدة والمختلفــــــــــة لا ســــــــــيما رســــــــــائل الــــــــــدكتوراه و الماجســــــــــتير محــــــــــاولين دراســــــــــتهم 
ـــــــة مــــــن أجــــــل المنفعــــــة العموميــــــة و الإســــــتيلاء ولكــــــن كــــــل قــــــرار  لموضــــــوع نــــــزع الملكيــ

ــــــى حــــــدى هــــــذا مــــــا دفــــــع بنــــــا إلــــــى التطــــــــرق لدراســــــت ه قصـــــــد إبــــــراز ضــــــوابط إداري عل
 التفرقة بين كلا منهما حتى نعطي للموضوع أكثر أهمية  و أكثر إثراء

 صعوبات دراسة الموضوع : -

 يمكن إجمال الصعوبات التي واجهناهـا أثنــاء دراســة الموضــوع فـي : 
 قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع حيث وجدنا أن أغلــب الدراســات تمت بالتطــرق  -
 إلـى كل موضــوع على حدى مما أثر سلبا على جانب الإثراء .   
قلة المواضيع المتعلقة بالإستيلاء بل تكاد تكون منعدمة سيما منها على ضوء      -

 التشريع  الجزائري .
غياب تخصيص دراسات تتناول القرار المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة  -

 ضـوء التشريع الجزائري . العمومية  وقرار الإستيلاء على
خطورة موضــوع الإستــيلاء الذي حــال دون إثـــراءه مقارنــة بموضــوع نــزع الملكيــة من  -

 أجل المنفعــة العموميــة  .



 مقدمـــــــــــة
 

 
7 

قلة النصوص القانونية التي تحكم موضوع الإستيلاء مما شكل صعوبة في تفصيله  -
 العمـوميـة  .بدقة مقارنة بنزع الملكية من أجل المنفعة 

 التصريح بالخطة :
إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على فصلين مهمين بالنسبة للفصل الأول تناولنا فيه 
الإطار المفاهيمي لكل من نزع الملكيـة من أجـل المنفعة العمومية والإستيلاء وقسمناه 

لمنفعة العمومية إلى مبحثين المبحث الأول تناولنا مفهوم كل من نزع الملكية من أجل ا
و الإستيلاء وخصائصهما والمبحث الثاني أبرزنا فيه شروط كل من نزع الملكية من 

 أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء وأهداف كلا منهما .
أما بالنسبة للفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الإجراءات الشكليـــة و الموضوعيــة لصدور 

ل المنفعة العمومية و الإستيلاء وقسمناه بدوره إلى قرار كـــل من نزع الملكــية من أج
تناولنا فيه الإجراءات الشكلية لنزع الملكية من أجل المنفعة  المبحث الأول مبحثين

العمومية و الإستيلاء و المبحث الثاني تناولنا فيه الإجراءات الموضوعية لنزع الملكية 
منت عرضا موجزا لأهم العناصر من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء مع خاتمة تض

الجوهرية لكل من قـرار نزع الملكـية من أجل النمنفعة العمومية وقرار الإستيلاء مع 
 تحديد أهم النتائ  المــتوصل إليها من خلال الدراسة .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ـلاءيـــــــــــنــــــــــزع الملكيــــــــــة و الإستل الإطار المفاهيميصــــــل الأول : فال

 ءلاـــــــزع الملكيــــــــــــــــــــــــــــــة و الإستيــــــــــــــــــوم نـــالمبحـــــــــــث الأول : مفه
 لاء و أهدافهماـــــــة و الإستيـــــــزع الملكيــــروط نــــــشالمبحـــــث الثانــي : 
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 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لنزع الملكية و الإستيلاء
المال العــام   ترتبط فكرة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء بفكرة إكتساب

الذي تسعـــى الدولــــة لتوفــيره من أجــل ضمان سيرورة مرافقها سواءا في مجابهة الحالات 
لأسلـــوب الرضائي كالشراء و التبادل كبديل لالعادية أو الحالات الإستعجالية الملحة 

ا أخرى تلجأ إلى خصوصا العقـــارات وهــنا تتجــرد من جميع إمتيــازات السلطة العامة وأحيان
وهذا  كــنزع الملكية للمنفعـــة العموميةلتلك الإمتيازات الأسلوب الجبري من منطلق ممارستها 

و الإستيلاء نظرا  في الحالات العادية عندما تؤول فيه نتائج الإقتناء بالتراضي إلى الفشل 
تستدعي تسيير و إستعجالية لحاجة الدولة الموسعة للعقار في مواجهة ظروف إستثنائية 

مرافقها العامة ذات النفع العام وتبرر حاجتها لتلك الأموال وهي على العموم قيود واردة 
ولهذا إرتأينا تقسيم الفصل الأول الذي ورد بعنوان الإطار المفاهيمي   على الملكية الخاصة 

ضمن لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء إلى مبحثين المبحث الأول ت
مفهوم نزع الملكية والإستيلاء وقسم إلى مطلبين المطلب الأول تطرقنا فيه إلى التعريف 
الفقهي و التشريعي لـنزع الملكية و الإستيلاء والمطلب الثاني تناولنا فيه خصائص كل من 
نزع الملكية و الإستيلاء أما المبحث الثاني تضمن شروط نزع الملكية و الإستيلاء و 

قسم إلى مطلبين المطلب الأول تطرقنــا فيه إلـى شــروط نزع الملكية و الإستيلاء أهدافهما و 
 .أهداف كـل من نـزع الملكية و الإستيلاء  ناأما المطلب الثاني تناول
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 المبحث الأول : مفهوم نزع الملكية و الإستيلاء 
قبل الخوض في تحليل العناصر الأساسية لموضوعنا لابد من ضبط المفاهيــم الجوهريـة 
لكل من نـزع الملكيـة من أجل المنفعـة العمومية و الإستيلاء من خلال إبراز التعريف 
الفقهي و القانوني لكــل منهما وكذا تحديد أهم الخصائـص التي يتمتـع بها كل من نزع 

 و الإستيلاء  . موميةنفعة العالملكية من أجل الم
 المطلب الأول : التعريف الفقهي و التشريعي لنزع الملكية و الإستيلاء 

إن في تعريف نزع الملكية و الإستيلاء لم يثيرا جدلا فقهيا كبيرا وهذا راجع إلى الطابـع 
قرره التشريع إكتساب الملكية العامة وفقا لما  مقابلالإستثنائـي المقيد لحق الملكية الخاصـة 

الجزائري بإعتبار أن كل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء بمثابة 
أمـوال لمجابهـة  الحصول علىترخيص ممنوح للإدارة بممارسة سلطة إستثنائية في 

 .ديناميكيـة التنمية المتسارعة تجسيدا لمشاريعها 
 و الإستيلاء   الفرع الأول : التعريف الفقهي لنزع الملكية

في حاول الفقه ضبط تعريف لكل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء 
بالنسبة لنزع حق الملكية الخاصة المقيد لنظرا للطابع الإستثنائي  غياب الجدل الفقهي

الملكية من أجل المنفعة العمومية لقد عرف محمد رفعت عبد الوهاب نزع الملكية من أجل 
المنفعة العمومية بأنه " إمتياز إستثنائي للإدارة لا مثيل له في القانون الخاص لأن نزع 

ـره في الملكية ينطوي على إعتداء صريح على الملكية الخاصة ولكن هذا الإمتيـــاز يجد تبريـ
كما قدم تعريف سعد محمد خليل على أنه  ( 1)فكــرة المنفعـــة العامــــة أو المصلحــة العامـــة " 

المملوكة للأفراد جبرا أو طواعية طبقا للقانون أو  " قيام الإدارة بإتخاذ إجراءات نقل الأموال
 وعرفت أيضا  ( 2)بقصد المنفعة العامة نظير تعويض "  بناءا على القانون إلى شخص عام

                                                           

   .، ص ب المرجع السابق وناس عقيلة   -1
 . 05المرجع السابق ، ص وناس عقيلة ،   -2
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لنصوص قانونية عامة في الدولة لأشخاص من  الإمكانية القانونية التي تتيحها"بأنها 
القانون العام محددة على سبيل الحصر وفق إجراءات يحددها القانون مسبقا وذلك لتحقيق 
أو إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة وفق إجراءات معينة مع دفع مقابل النزع تعويضا عادلا 

نفعة العمومية وسيلة لدمج أموال كما قدم له تعريف آخر بأن "نزع الملكية للم ( 1)"  ومسبقا
وبالنسبة للإستيلاء فقلد عرفه ماجد راغب الحلو أن الإستيلاء هو  ( 2)خاصة لأموال عامة" 

ا ــــقــة تحقيـــــــحق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة بصفة مؤقت
وعرفه أيضا الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله  ( 3)للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل 

على أن الإستيلاء هو " حق السلطة الإدارية في حيازة العقارات المملوكة ملكية خاصة 
وعرفه أعمر يحياوي على أنه  ( 4)بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابل تعويض عــــــادل" 

الوالي أو أي عون مؤهل آخر ( قصد  " إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإدارية المختصة )
رافق ــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــالحصول على خدمات أو أموال عقارية أو منقولة لضمان إستمراري

كما  ( 5)ال " ـــــــــــالإستعج ة أوــــــالإستثنائي ا الظروفــــضيهــالات تقتــــــــة وذلك في حــــــــالعام
عرف الدكتور عبد الحكيم فودة الإستيلاء على أنه " وضع الإدارة يدها جبرا على المالك 
على عقار مملوك له لمدة من الزمن مع إحتفاظه بملكية العقار وذلك لقاء تعويض عادل 

 .( 6)عن فترة الإستيلاء عليه " 
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 . 09بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص    -4

 . 10ص  أعمر يحياوي ، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية ،   - 5
 . 10بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص    - 6
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 لنزع الملكية و الإستيلاء  الفرع الثاني : التعريف التشريعي

فإنه قبل الخـــوض فـــي التعــريف الــــــذي  بالنسبة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
المتضمن القواعد المتعلقة بإجراءات نزع  27/04/1991المـؤرخ في  91/11قدمــه قانــون 

الملكية من أجل المنفعة العمومية لابد أن نتطرق إلى النص التشريعي السابق له وهو نص 
المتضمن القانـون المدنـي  26/09/1975المـؤرخ فـي  75/58من الأمـــــر  677ادة الم

على أنه لا يجـوز حرمان أحد من ملكيته إلا في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في 
القانون غير أن للإدارة الحـــق في نزع جميــع الملكيــة العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق 

ة للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عـادل و إذا وقــع خــلاف في مبلـــغ العينية العقاري
التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب ألا 

من نفس القانون على  689يشكل بأي حال مانعـــا لحيــازة الأمــلاك المنتزعة ونصت المادة 
لأملاك العمومية بفضل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع أنه لا يجوز التصرف في ا

بها إذ يمكن نزع الأملاك العقارية التابعة للخواص وكذلك الأملاك الخاصة التابعة 
 18/11/1990المؤرخ في  90/25كما نص قانون   ( 1)للأشخاص المعنوية العامة 

ـه يترتب على نــزع الملكية للمنفعة منه على أنــــ 72المتعلق بالتوجيه العقاري في مادتـه 
من نفس دستور إما في شكل  20العمومية تعويض قبلي عادل ومنصف تطبيقا للمادة 

فلقد نصت  ( 2) تعويض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكية المنزوعة إذا أمكن ذلك
على أنها طريقة إستثنائية  27/04/1991المؤرخ في  91/11من قانون  02المادة 

لإكتساب أملاك وحقوق عقارية ولايتم إلا إذا أدى إنتهـاج كل الوسـائل إلـى نتيجـة سلبية 
جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا 

التهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و  إجـراءات نظاميـة مثل التعمير
                                                           

 . 78، المرجع السابق ، ج ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  ،  58 -75الأمر  - 1
 . 49، المتضمن قانون التوجيه العقاري ، ج ر عدد  18/11/1990، المؤرخ في   25 -90قانون  - 2
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 01/10من قانون  148ولقد نصت المادة  ( 1)آت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية ومنش
المتعلق بالمناجم على أنه في حالـــة الضرورة القصــوى وعندما  03/07/2001المؤرخ في 

تكون الأراضي المزمع حيازتها ملكا للخواص وفي غياب إتفاق بالتراضي مع هؤلاء يمكن 
ة لفائدة إدارة الأملاك الوطنية وفقا ـة العموميـــل المنفعـة من أجــالملكيتطبيق إجــراء نزع 
الذي ضبط أحكامه التشريع العام  أما التعريف التشريعي للإستيلاء ( 2)للتشريع المعمول به 

المـؤرخ  75/58الذي يحكــــم مجــال المعامـلات  في مواد القــانون المدنـــي المنظم بالأمــر 
المؤرخ فـي  88/14وبموجب التعديل الذي نظم بالقانـــون  26/09/1975فـي 
التــــي  679لمــادة لاسيمـــــا ا  03مكــــرر  681إلى المادة  679من المادة  03/05/1988

نصـــت علــى أنه يتـــم الحصول على الأمــوال و الخدمــات لضمــان سير المرافق العموميـــة 
بإتفــاق رضــائي وفــق الحالات و الشروط المنصوص عليهــــا في القانــون إلا أنه يمكــن في 

ـا لإستمراريـــــــة المرفــــــق العمومـــــي الحصـــول الحــالات الإستثنائيـــة و الإستعجاليـــة وضمانــــــــــ
على الأمــوال و الخدمات عن طريق الإستيلاء ولا يجوز الإستيلاء بأي حال على المحلات 

من نفس القانون تعتبر  773إضافة إلى ما نصت عليه المادة  ( 3)المخصصة فعلا للسكن
التي ليس لهــا مالــك وكذلك أموال الأشخاص  ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة

ضمن أحد نصوص أحكام تكما  ( 4)الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم 
فقــرة أولـى التـي  22المــــادة بمدلول الإستيلاء  27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون 

 ار يمكن المالك أن يطلب نصت على إذا كـان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العق
 

                                                           

 من أجل المنفعة   ، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية 27/04/1991في   ، المؤرخ   11 -91قانون  - 1
 . 21ج ر عدد  ،العمومية       

 . 35، المتضمن قانون المناجم ، ج ر عدد  03/07/2001، المؤرخ في   10 -01قانون  - 2
 . 18، المتضمن تعديل القانون المدني ، ج ر عدد  03/05/1988، المؤرخ في   14 -88قانون  -3

 

 . 78، المرجع السابق ، ج ر عدد  26/09/1975، المؤرخ في   58 -75الأمر  -4
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على أنه تسخير  وكما ورد تعريف الإستيلاء ( 1)الجزء الباقي غير المستعمل لاء على ــالإستي
 11/10من قانون  93لإمكانات بشرية و مادية لمجابهة ظروف طارئة أين نصت المادة 

المتضمـــن قانـــون البلديـــة على يعتــمد رئيــس المجــلس الشعبــي  22/06/2011المــــؤرخ في 
التي  البلدي قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية على سلك الشرطة البلدية

يحددها قانونها الأساسي عن طريـــق التنظيم يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي عند 
لكيفيات المختصــة إقليمــيا حـــسب االإقتضاء تسخير قوات الشرطة أو الـدرك الوطنــي 

 .( 2) المحددة عن طريق التنظيم
 المطلب الثاني : خصاص نزع الملكية و الإستيلاء 

من خلال ضبط تعريف كل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء يمكن 
الملكية   أهم الخصائص من منطلق أنهما وسيلتان إستثنائيتان لإكتساب ماأن نستخلص منه

 .الخاصة خدمة للمصلحة العامة بما في ذلك القرار الإداري المخاطب لذويه 
 خصائص نزع الملكية  الفرع الأول :

من خلال أهم النصوص القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يمكـن أن 
 نستخلـص أربـع خصائـص وهي :

 إجراء إستثنائي خطير:  الخاصية الأولى
إن نزع الملكية هو سلب للأموال يرد في وضعية قيد لحق الملكية الخاصة والحقوق الواردة  

لذلك عبر عنه بأنه إجراء إستثنائي يخرج عن الإطار العام لإكتساب الأموال من عليها 
ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى طرف الدولة  خدمة للمنفعة العمومية 

 التي منها عقود الشراء و التبــادل و  لإقتناءلنتيجة سلبية و فشل الوسيلة القانونية و التعاقدية 
 

                                                           

 ، المرجع السابق . 27/04/1991، المورخ في  91/11قانون ،  -1
.. 37، المتعلق بقانون البلدية ،ج ر عدد  22/06/2011المؤرخ  في ، 11/10قانون ، -  2  
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ه تستمد من الضمانة الدستورية الممنوحة لحق الملكية و الإقرار الصريح للنتائج وخطورت
 سبل الإقتناء بالتراضي .لالسلبية 

 الخاصية الثانية : موضوعه منفعة عمومية 
مدلول فضفاض  يرتكــز نزع الملكية على المنفعـــة العموميــة الـذي عرف بنسبيتــه بإعتبـاره

المؤرخ في  91/11من قانون  02فقرة  02وهذا ما نستشفه من نص المادة 
حينما نص علـى لا يكـون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات  27/04/1991

ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التهيئــــة و التعمــير و التخطيــط ومنشـآت و أعمال 
رية لتنفيد عمومية وهذا راجع إلى مدى حاجة الدولة للأوعية العقا كبرى ذات منفعة

توسيع من دائرة المنفعة العامة على الالمشرع عمل كما  ( 1)ـة العامـة مشاريعها خدمة للمصل
من قانون  13و   3مكر  12كموضوع محـــوري لنزع الملكيـــة من خــلال نص المـواد 

على أن يتم   91/11المعدل لقــانون  2014المتضمن قانون المالية لسنة  13/08
ونقل و توزيع التصريـــح بالمنفعــة العمومية لعمليـــات إنجــاز المشاريع المتعلــقة بإنتاج 

الكهرباء و الغاز والماء نظرا لطبيعة بنيتهـــا التحتــية ذات المصلحة العامة وبعدهــا الوطنــي 
الإستراتيجـــي بموجب مرسوم تنفيذي ... وذلك في حدود الإحتياجات الحقيقية المعبر عنهــا 

على مضمون إحدى وهذا إنطبق  ( 2)فيهــا  و الحصرية بالنسبة للعملــــيات التي شــرع
الـذي صـرح بشرعيـة نزع  26/05/1984بتاريـخ  الصادرة عن المجلس الأعلى القرارات

  ...الملكية لإشباع حاجيات مرفق عام دون أن يكون ذلك ضمن برنامج أو مخطط عمرانـي
  ( 3)لإشباع حاجيات مرفق عام لأن العملية المزمع القيام بها مقررة لصالـح مجموعة محلية و

                                                           

 . 21، ج ر عدد  27/04/1991، المؤرخ في   11 -91قانون  -1
 . 68، ج ر عدد  2014،يتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2013المؤرخ في  ،  08 -13قانون  -2
 ،  01، المجلة القضائية العدد  26/05/1984، المؤرخ في  36595قرار المجلس الأعلى ، رقم  -3

 . 192،  ص  1990السنة     
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وهذا ما توصل إليه أعمر يحياوي "يسوغ نزع الملكية شريطة أن يكون المشروع المزمع 
تحقيقه على العقـــــار المراد نزعـه ذا مصلحة عامة ويجب أن نعطي لعبارة مصلحة عامة 
مفهوما واسعا مثل إنشاء هياكل المصالح العامة مكافحة التلوث حماية الثروات الطبيعية أو 

 . ( 1)" الأموال العامة
 الخاصية الثالثة : الأسلوب الجبري 

إمتيازات السلطة العامة والتي منها أسلوب التنفيذ المباشر و بتتمتع الإدارة نازعة الملكية 
بالتراضي تدفع  الجبري لقرارها موضوع النزع كما أن فشل محاولة إنتهاجها لأسلوب الإقتناء

بالإدارة إلى سلـــــب المالك لعقــــاره جبرا وفقا للإطــار القانوني حفاظا على مشروعية تصرفها 
من المرسوم  40نظرا لتغليب المصلحة العامــة وخير تطبيق لذلك ما نصت عليه المادة 

نشآت على أنه بالنسبة لعمليات إنجاز الم 07/07/2008المؤرخ في  08/202التنفيذي 
الأساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني و الإستراتيجي والتي تم إقرار منفعتها العامة 
بمرسوم تنفيذي يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية 

عنها  المنزوعة يتضمن نقل ملكيــة لفــائدة الدولــة مباشــرة بعد الدخــول في الحيازة المنصوص
بإضافة  59في مادته  2008كما نص قانون المالية لسنة  ( 2)مكرر... 10في المادة 

مكـرر علــى أنه بالنسـبة لعمليات إنجــاز الهياكــل القاعدية ذات المصلحة العامة  29المادة 
لإستراتيجي والتي يتم التصريح بالمنفعة العمومية في شأنها بموجب مرسوم اوالبعد الوطني 

يذي تتم إجراءات نقل الملكية مباشرة بعد حيازة الأملاك بواسطة قرار إداري خاضع تنف
فلا نستطيع التعرف على مدلول قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية مالم  ( 3)للشهر

في هذا الإطار  لغرض المصلحـة العامة وقد كتب  تكن هناك سلطة جبرية تمارسها الإدارة
عملية نزع الملكيـــة -الدكتور عمار بوضياف عن خصائص نزع الملكية على أن ... " 

                                                           

 . 69ة ، ص أعمر يحياوي  ، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلي -1
 . 39،  ج ر عدد  07/07/2008، المؤرخ في  08/202المرسوم التنفيذي  ،  - 2
 . 82، ج ر عدد  2008، المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2007، المؤرخ في   07/12قانون  ،  - 3
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الإدارة هي صاحبة فللمنفعــة العمومية هي عملية إدارية لا دخل للقاضي الإداري فيها " 
ة ــــــلكينزع المفالمبادرة في سيــــر إجــراءات عمليــة نزع الملكية بمختلف مراحلها و أطوارها 

 ( 1)ة عامة ـــــع ذات مصلحــــــــا بإنجاز مشاريــــــاســـــة يكون لدواعي تتعلق أســــــة العموميـــــللمنفع

الأستاذ سماعين شامة على أنه" فبالنسبة لعملية نزع الملكية التي تسير في  كتبكما 
ظروف عاديـة نجـد أن الإجـراءات الواجب إتباعها هي إجراءات ذات طبيعة إدارية محضة 

للقاضي فيها أي أن الإدارة هي الوحيدة صاحبة المبادرة في سير تلـك الإجراءات فلا دخل 
من قانون  65وفي هذا الصدد نصت المادة  ( 2)لملكية ..." إلى غاية النقل النهائي ل

وتحديدا في  2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004المؤرخ في  04/21
منها على أنه يمكن الإدارة نازعة الملكية أن تقوم بالحيازة الفورية  1مكرر 12المادة 

وذات بعد وطني و إستراتيجي بعد بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة 
القيام بتسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية لايمكن 
الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة أن توقف بأي حال من الأحوال تنفيذ إجراء الحيازة 

 . ( 3)الفورية 
 منصفالخاصية الرابعة : الإرتباط بالتعويض العادل وال

الإداري المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  هامحاذاة قرار الإدارة جنب تقصد 
عن مشروعيته المقررة قانونا ولكي لا يتحول إلى أسلوب لممارسة كل أشكال التعدي أو 

 على : 02فقرة  677المادة  تالغصب على الأملاك الخاصة نص
غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية  

إلى جانب صدور القانون  ( 4)العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل 
                                                           

 6و  5و القانون ، ص  الفقهمنازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في الجزائر مجلة  ،رالدكتور، بوضياف عما  -1
 ، 2002سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة وصفية وتحليلية ، طبع  في  -2
 . 229هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، ص  دار      
 . 85عدد ،  ج ر  2005،  المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004، المؤرخ في  04/21قانون  ،  -3
 .  78، ج ر عدد  ، المرجع السابق 26/09/1975، المؤرخ في  75/58الأمر  ،  -4
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المتعلق بالتطهير العقاري الذي بادرت به الدولة بما يتماشى وتوجهاتها الجديدة ألا وهو 
المتعلق بالتوجيه العقاري حيث نص في مادته  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون 

على أنه يترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض قبلي عادل و منصف تطبيقا  72
إما في شكل تعويض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكية من الدستور  20للمادة 

إلى أن  ( 1)المنزوعة إذا أمكن ذلك تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 
بتحديد  27/07/1993المؤرخ في  93/186من المرسوم التنفيذي  34تدخلت المادة 

سكنية و المبنية و الأشخاص المستحقين للتعويض العيني وهم مستأجري المحلات ال
شاغليها وكذا التجار و الصناعيين و أصحاب الحرف مع ضرورة  توقف ذلك على مبدأ 
التناسب في القيمة للأموال المنزوعة بما يضمن  لهذه الفئة ما لحقهم من خسارة وما فاتهم 

من  من كسب والذي تأسس بناءا على الحرمان من الإنتفاع وذلك أخذا بالفترة الممتدة
رحيل من هذه الأمكنة إلى غاية تمكينهم من الإستفادة الفعلية من أمكنة جديدة مناسبة و الت

بناءا على التعويض عن الرحيل بما يشمله من  تغطية لكافة المصاريف التي سيتحملها 
وبالتالي المشرع هنا عمد إلى التوسيــــع من دائـــرة  ( 2)هؤلاء لضمان سير نشاطهم المعتاد 

تقرر في التعديل  ض ليشمل التعــــويض النقـــدي و العينـــي مقـــابل نزع الملكيـة وهذا ماالتعويـــ
منه على أنه لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون  22في مادته  2016الدستوري لسنة 

الأستاذ سماعين شامة عن الضمانات  كتبولقد   (3)ويترتب عليه تعويض عادل و منصف 
الممنوحة للملاك الخواص في حالـــة الســير العــادي لعمليــة نزع الملكية على أنه إلى جانب 
ضرورة إحترام الإدارة للإجراءات المنصوص عليها في القانـــون لابد و أن تستتبــع بضــرورة 

الفقهي الذي يمكن إعتماده في  دفع تعويض مسبق و عادل حيث صرح بمايلي "إن الأساس

                                                           

 . 49، الرجع السابق  ، ج ر عدد  18/11/1990، المؤرخ في  90/25قانون  ،  - 1
 بوزايد إدريس ، التعويض عن نزع الملكية في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -2

       . 29،  ص  2009تحولات الدولة  كلية الحقوق  ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،  فرع     

 . 14، المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد  06/03/2016، المؤرخ في  16/01قانون  -3
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تبرير التعــويض في حالــة نـزع الملكــية هـو المسؤولية الإدارية بدون خطأ القائمة على 
المساواة أمام الأعباء العامة هذا ويتم التعويض أصلا على الضرر المادي فـي حين أن 

الأستاذ فيصل الوافي  كتبهذا و لقد  ( 1)الضرر المعنوي لا يستحق التعويض إلا إستثناءا" 
عن إلزامية التعويض كخاصية لنزع الملكية من أجل المنفعـــــة العموميــة على أنه " تتجلى 
إلزامية التعويض في منع الإدارة من وضع اليد على الأموال الخاصة ما لم تتم إحدى 

ية إن لم قبول مبلــغ التعــويض من طرف المالك بصفة صريحة أو ضمن -الشروط التالية : 
إيداع مبلغ  –يرفع المالك المعني دعوى ضد قابلية التنازل المحدد لمبلغ التعـويض المفتــوح 

 . ( 2)التعويض لدى الخزينة العمومية و الحصول على رخصة قضائية لنقل الملكية " 
  الفرع الثاني : خصائص الإستيلاء

ن كان في موضوعه هو السعي  يتمتع الإستيلاء بخصاص تجعله يكتسب طبيعة خاصة وا 
وراء تحقيق النفع العام كنظير مماثل لنزع الملكية ذلك أن الإدارة وقصد تحقيق دورها 
الإيجابي في مجابهة ظروف إستعجالية و إستثنائية قد تحتاج فيه لأموال مملوكة للخواص 

مشروعيته عندما يقترن بإجراءات تضمن ولو إقتضى الأمر إستعمال التسخير وتتحقق 
 حقوق المعنيين بالإستيلاء بحيث يمكن حصر أهم خصائصه فيمايلي :

 الخاصية الأولى : إجراء إستثنائي 
تكمل هذه الخاصية في كون أن الإدارة لا تلجأ إلى الإستيلاء كإجراء من أجل الحصول 

ا لإقترانه بالظروف الإستعجالية على أموال موجهة لتحقيق مصلحة عامة إلا إستثناءا نظر 
 كتبتالتي تتطلب السرعة عندما لا تسمح السبل القانونية المألوفة بالتغطية لأنه حسب ما 

أنه "إذا تبين للإدارة أن ظروف معينة تعيق قيامها  علىالاستاذة بن طيبة صونية 

                                                           

 .  237سماعين شامة  ، المرجع السابق ، ص   -1
 فيصل الوافي السندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية  للنشر   - 2

 . 66 - 65، ص  2010التوزيع الطبعة الأولى  و      
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أن تتحرر من  بإلتزاماتها وتحول دون تحقيقها في ظل الظروف العادية فإن ذلك يسوغ لها
 .( 1)التقيد بالقوانين العادية و إيقاف العمل بها بالقدر الذي يجعلها قادرة على قيامها " 

ولقد تركت الحالات الإستثنائية التي تستدعي اللجوء للإستيلاء واسعة النطاق غير محددة 
قراراتها ليبقى الدور  نظرا لطابعهــــا المــرن الذي تقدره الإدارة تبعا لمبدأ الملائمة في إتخاذ

لقضاء المختـص في بسط رقابتـه على مدى مشروعية تقدير الإدارة لتلك الحالات لالكبير 
المتضمن قانون  25/02/2008المؤرخ في  08/09من قانون  921عملا بأحكــــام المـــادة 

القصوى يجوز  الإجراءات المدنيـة و الإداريـــة التــي نصت على أنــه في حالـــة الإستعجال
لقاضي الإستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى دون عرقلـــة تنفـــيذ أي قــرار 
إداري بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق وفي حالة التعدي أو 

لقــرار الإستيلاء أو الغلق الإداري يمكـن أيضا لقاضي الإستعجـال أن يأمــر بوقــف تنفيذ ا
ليصبح الإستيلاء بهذه الخاصية " تلك العملية التي تقوم بها   ( 2)الإداري المطعـون فيه 

السلطة الإدارية من جانب واحد و بإرادتــها المنفــردة في مواجهــة شخص طبيعي أو معنوي 
... وذلك من أجل إشباع إحتياجات طارئة ومؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة في ظل 

 . ( 3)لمقررة قانونا " الشروط ا
 الخاصية الثانية : الأسلوب المباشر للتنفيذ  

بإعتبار الإستيلاء من التطبيقات المرنة لممارسة الإدارة لإمتيازات السلطة العامة كونه 
يعتمد في تنفيذ قراره على الأسلوب المباشر لذلك أخذ عدة صور في القانون إما قد يرد في 

حتى يبرز من جهة طبيعة الإجراء المتخذ ألا مقابل سلب الملكية صورة تسخير أو تعويض 
إستثنائي خطير ضمانا لحسن سير المرفق  وهو الإستعجال المرتبط بظرف طارئ و

هذه الخاصية " يعتمد الإستيلاء ل هاتطرقالأستاذة بن طيبة صونية بمناسبة  كتبت العمومي
                                                           

 . 22بن طيبة صونية  ، المرجع السابق ، ص   -1
 . 21،  المرجع السابق ، ج ر عدد  25/02/2008، المؤرخ في  08/09 قانون  ، - 2
 . 17حيرش أمال ، المرجع السابق ،  ص - 3



 الفصل الأول                                          الإطار المفاهيمي لنزع الملكية والإستيلاء
 

 
20 

      السلطة العامة المعهودة للإدارة ونتيجتها المساس الشرعي بالملكية على إمتيازات
لذلك فالإدارة لا تحتاج إلى سند قضائي تضمن به تنفيذ الإستيلاء وهذا ما  ( 1)الخاصة " 

بالنص على ينفذ الإستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس  681عبرت عنه المادة 
التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون  الشعبي البلدي ويمكن في الحالات

وكذا نص المادة  ( 2)الإخلال بالعقوبات المدنية و الجزائية التي أقرها التشريع المعمول به 
الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و  04/07/1988المؤرخ في  88/131المرسوم  05

ة تعويض وفقا للتشريع المواطن على أنه يترتب على كل تعسف في ممارسة السلط
المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية و المدنية و التأديبية التي يتعرض لها 

لكن هذا لا يسمح للإدارة بإتخاذ هذا الطريق في مطلق الأحوال لأن المسلم   ( 3)المتعسف  
بالتراضي كالشراء المنصوص عنه  به هو اللجوء المبدئــــي للإدارة في إنتهــاج سبل الإقتناء

على أنه  16/12/2012المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي   01فقرة  96بالمادة 
لا يجوز شراء العقارات و الحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تتم بالتراضي او بنزع 

ية تساوي على الملكية من طرف الدولة و المؤسسات العمومية الوطنية مقابل قيمة إجمال
أن لكي يكسب شرعيته لابد و  و ( 4)الأقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية 

يستوفي أركانه القانونية بأن يصدر من مختص في الشكل الذي يحدده القانــون مستندا في 
فالإستيلاء هو  ( 5)ذلك إلى أسباب تبرره ومحل قائم ومشروع مبتغيا تحقيق مصلحة عامة 

                                                           

 . 24بن طيبة صونية ، المرجع السابق ،  ص   - 1
 . 18، المرجع السابق ، ج ر عدد  88/14قانون ،  - 2
 27، ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن ، ج ر عدد 04/07/1988، المؤرخ في ،  88/131 المرسوم ، - 3
 ،  يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك  16/12/2012، المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي ،   - 4

 . 69العمومية  و الخاصة التابعة للدولة ، ج ر عدد       
 حول ، الملكيــة العقاريــة الخاصة و القيود الواردة عليها في التشريع الجزائري ،  جامعةالملتقى الوطني    - 5

  2013سبتمبر  26و  25قالمة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، فعالــيات الملتقى يومي  1945ماي  08      
 . 136مجمع   هيليوبوليس  قالمة ص       
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لحالات التي يجيز فيها المشرع للإدارة التنفيذ الجبري لقراراتها دون حاجة اللجــــوء من ا
 .( 1)للقضــــاء  

 بالمنفعة العمومية  الإرتباطالخاصية الثالثة : 
بالمنفعة العامة نتيجة لما تقرر في إطار  ويبرز ذلك من خلال إرتباط موضوع الإستيلاء

القانون بمناسبة تسيير مرفق عمومي كما يتضح أكثر عند توظيف المشرع لمصطلح 
الخدمات المرتبط بفكرة المنفعة العامة فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إختيار 

تقدير المساحة اللازمة الأموال بما يتلائم وتحقيق المنفعة العمومية فلها مطلق الحرية في 
لإنشاء المشاريع على العقارات موضوع الإستيلاء وكذا تسخير بقية الأموال من منقولات 

نجد أن قرار الإستيلاء هو تعبير الإدارة عن إرادتهـــا في الإستيــلاء  حيثلفائدة تسييره 
منفعة عامة  على عقار ما لإستعمـــاله في مواجهـــة ظروف إستثنائية وذلك بهدف تحقيق

لذلك المشرع ترك إعمال السلطة التقديرية  ( 2)أو من أجل ضمــــــان سير مــــرفق عام  
للإدارة بشكل واسع عند إختيارها للعقارات الملائمة لتحقيق المنفعة العامـة كما إعتبر قرار 

لحق الإستيلاء عملية إستثنائية مشروعة إذا ما إقترنت بإجراءات وشروط محددة ضمانا 
مكرر  681ملكية الأفراد وعلــى الإدارة إحترام هذه الإجراءات والتقيد بها ... طبقا للمادة 

من القانون المدني التـــي إعتبـــرت كل إستيــلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط  03
إعتمادها لابد على الإدارة من  تحقق شرعية الإستيلاءوحتى ت ( 3)تعسفا يعد المحددة قانونا 

على إمتيازات السلطة العامة ونتيجتها المساس الشرعي بالملكية الخاصة كلما إستدعت 
لضمان السير الحسن للمرافق العامة بموجــب  تثنائيــة و الإستعجاليــة ذلك الظــروف الإس

أمــر يصدر من السلطــة المختصــة قانونا أو بتسخير المؤسسات أو الأشخاص أنفسهم 
جر أو تعويض أو الإثنين معــا ممــا يعنـــي أنه يمنـــع على الإدارة إستخــدام مقابل أ

                                                           

 . 24لسابق ، ص بن طيبة صونية ، المرجع ا  - 1
 . 26بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 20حيرش أمال ،  المرجع السابق ، ص  -3
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فقــرة  73الإستيلاء الشرعي إذا كان الغرض منه الإنحــــراف بالسلطـــة عملا بأحكام المادة 
المتعلــق بالتوجيــه العقاري التي  18/11/1990المؤرخ فـــي  90/25من قانـــون  02

لا يكون لفائدة شخصية  كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة وتنص على أن و 
 .( 1)عمومية باطلا وعديم الأثر 

 الخاصية الرابعة : مقابل تعويض
التعويض شقين شق يحتوي على إمكانية التعويض على أساس مسؤولية الإدارة  يشمل

كحالة التعدي أو الغصب و شق يحتوي  المرتكبة للخطأ المادي المشوب باللامشروعية
تقريبا الحالتين (2)إمكانية التعويض على أساس الإلتزام بدفع تعويض مقابل الإستيلاء

من القانون المدني أن يحدد تعويض الإستيلاء  02مكرر  681المنصوص عنهما بالمادة 
 ( 3)لقضاءدد مبلغ التعويض عن طريق ابإتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم الإتفاق يح

تحدد على ضوء الآثار المترتبة عن الإستيلاء هو إمكانية إسترداد العقار فالتعويض ي
ترتب يلعقار الذي هلاك االتعويض عن  أوالمقررة بالقرار الإداري  ةمداللمالكه بعد إنتهاء 

من  02فقرة  03مكرر  681تحديد جسامة الضرر طبقا للمادة و عنه نقص في القيمة 
القانون المدني التي نصت على أن يتعلق هذا التعويض بإصلاح الضرر المتسبب ومكافأة 

القانون لم يعتمد التقيـيم التقنــي ف ( 4)الربح   تعويض كل نقص فيبالعمل و الرأسمال و 
بمواجهة ظرف إستعجالي  المقترن المؤقت  ة خصوصا الإستيلاءالتعويض في نزع الملكيك

الســريع  قهري يتطلب التدخــــلظرف  وجودعن تكشف التي تجسده الحالات الطارئة 
 ( 5)للإدارة حرية تقدير تلك الحالات  ..إلخ و.ارث الطبيعية أو الأوبئة والكو ك

                                                           

 . 49، المرجع السابق ، ج ر عدد  90/25قانون ،   -1
 . 18، المرجع السابق ، ج ر عدد 88/14قانون ،  -2
 . 18، المرجع السابق ، ج ر عدد 88/14قانون ،  -3
 . 18، ج ر عدد  03/5/1988، المؤرخ في  88/14 قانون ، -4
 ، مذكرة  خالدي أحمد ، القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة والمقررة للمصلحة العامة  في التشريع الجزائري  -5
  . 2013/2014، كلية الحقوق ، السنة الجامعية  1جامعة الجزائر  شهادة الماجستير فرع القانون العقاري ، لنيل     
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 المبحث الثاني : شروط نزع الملكية و الإستيلاء و أهدافهما
يسعى المشرع لتوفير ضمانة قانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وكذلك 
الإستيلاء الذي يعتبر أخطر قيدا على حـق الملكية الخاصة وتتجسد تلك الضمانة في مدى 
إحترام ومراعاة الإدارة للشروط الواجب توفرها حتى تتحقق مشروعية الإمتياز الممنوح لها 

 .السلطة العامة ألا وهي سلطة التنفيذ المباشر على أموال الخواص في إطار إمتيازات 
 المطلب الأول : شروط نزع الملكية و الإستيلاء  

يتجسد إحترام الضمانة القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء في 
ة الإمتياز الممنوح مدى مراعاة الإدارة المعنية للـشروط الواجب توفرها حتى تتحقق مشروعي

 .لها في إطار إمتيازات السلطة العامة 
 الفرع الأول : شروط نزع الملكية 

 الشرط الأول : الإقتناء المسبق بالتراضي
للإقتناء هي تلك الوسائل القانونية أو التعاقدية التي تتكون منها أملاك  العادية إن الطرق 

تحقيقا الغير نائية التي تؤدي إلى نزع ملكية الدولة دون اللجوء إلى تطبيق القواعد الإستث
يتعلق الأمر بالبحث عن كيفية إدراج  طرق تكوين الأملاك الوطنيةإن  (1)للمنفعة العامة 

على أن نزع الملكـــية للمنفعة العامة "وسيلة ملك ضمن الأملاك الخاصة للشخص المعنوي 
العقارية يجب قبل اللجــــوء إلى هذا  إستثنائية لإكتساب الأشخاص العامة للحقوق العينية

 .( 2)الإجــراء محــاولة إقتناء الملك بكل الوسائل المشروعة الأخرى "

                                                                                                                                                                                   

 
 رحايلية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، أطروحة شهادة  - 1

 .  80، ص  2014الدكتوراه ، جامعة باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم  الحقوق ،      
 . 68، ص  المرجع السابقأعمر يحياوي ،  - 2
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 ونظرا للطابع الإستثنائي المميز لعملية نزع الملكية لكونها طريقة جبرية في إقتناء الأملاك
 ( 1)شرعية  فيجب إخضاعها إلى قواعد قانونية قصد حماية الأفراد من التصرفات الغير

وهو أسلوب تضمن به الإدارة إقتناء ما تحتاجه من عقارات عن طريق  الإتفاق الودي 
المؤرخ في  91/65من المرسوم التنفيذي  08بالشراء أو التبادل طبقا للمادة  سواءا
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري  02/03/1991

التي نصت على أن  01/06/1994المؤرخ في  94/117المعدل بالمرسوم التنفيذي 
لعقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة مديرية أملاك الدولة في الولاية تقوم بتحرير ا

لأملاك الدولة وبحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها ودراسة عمليات بيع العقارات و 
 .( 2)المتاجر في مستوى محلي 

 الشرط الثاني : التحقق من نجاعة المنفعة العمومية
لعمومية التي ستعود على ن نزع الملكية لابد أن يرد بعد التحقق من مدى نجاعة المنفعة اإ 

الدولة و أجهزتها الإدارية المستفيدة على إعتبار أن أولى الضوابط التي تحكمها وهي 
الإداري الذي تصدره تماشيا و المعايير  هاقرار ة التصريح بالمنفعة العمومية ومدى مشروعي

منه  05في مادته  27/04/1991المؤرخ في  91/11القانونية المحددة في ظل قانون 
تلك المعايير التي تكمل في الأهداف المتوخاة من نزع الملكية و مدى توفر الإعتمادات 

في التحقيق مع المالية التي تغطي عملية النزع بما يضمن الحياد و الشفافية والجدية 
من المرسوم التنفيذي  06للجمهور طبقا للمادة  اإلزامية نشر و إشهار نتائجه لتعميمه

 . ( 3) 27/07/1993المؤرخ في  93/186

                                                           

 لرحايلية عماد الدين ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، أطروحة لني  -1
 . 80،  ص  2014شهادة الدكتوراه ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية       
 ، 91/65، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي    01/06/1994، المؤرخ في  94/117المرسوم التنفيذي ،   -2

 . 36، ج ر عدد  02/03/1991المؤرخ في       
 . 51، ج ر عدد  27/07/1993، المؤرخ في  93/186المرسوم التنفيذي ،    -3
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وهذا ما جعل من إمكانية الطعن القضائي في مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية 
على أن يراعى في  27/04/1991المؤرخ في  91/11من قانون  13طبقا للمادة 

مضمونه إلى جانب أهداف النزع التحديد الدقيق للأشغال المراد إنجازها مع تقديم تقدير 
من نفس القانون  33و  32للإعتمادات المالية مع تحديد مدة سريانه مراعاة للمادتين 

التي نصت على أن كل نزع ملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي  33لاسيما المادة 
دها هذا القانون يكون باطلا وعديم الأثر و يعد تجاوز يترتب عنه تعويض المحدد عن حد

كما أولى   ( 1) طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به
المشرع أهمية بالغة لشرط النجاعة في المنفعة العمومية لتشمل المشاريع ذات البعد الوطني 

بارا لمكانة المصلحة العامة ولهذا تدخل المشرع في إطار سنه لقانون و الإستراتيجي إعت
 91/11من قانون  3مكرر  12تعديلا للمادة  37بالنص في مادته  2014المالية لسنة 

على أن يتم التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل و 
ا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها توزيع الكهرباء و الغاز و الماء نظر 

إن كان قد إستثنى ذلك في ظل صدور قانون المالية لسنة و  الوطني و الإستراتيجي 
الذي أقر بالحيازة الفورية للأموال و الحقوق العينية مباشرة بمجرد صدور قرار  2014

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةغ التعويض و إيداعها بالخزينـــــمبالة بعد تحديد ــــــالتصريح ليتم النزع الفوري للملكي
 .( 2)العمومية   

 الشرط الثالث : قيد تطبيق نزع الملكية على العـقار
إن موضوع تطبيق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يقتصر على العقارات المملوكة 

من القانون  683التعريف التشريعي له طبقا للمادة للأفراد وهو كل شيء ثابت بحيزه حسب 
المدني التي نصت على أنه كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف 

                                                           

 .  21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،  -1

 .  68، المرجع السابق ، ج ر عدد  13/08قانون ،  -2
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المتضمن التوجيه العقاري التي نصت على أن  90/25من قانون  02فهو عقار ...والمادة 
و الثروات العقارية غير المبنية الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي 

تحديد و أيضا ب ( 1)ة العمومية ــــة من أجل المنفعـــــزع الملكيـــــلات نـــــة مشتمـــــوتأكدت محدودي
كما أن تقييد المشرع لنزع الملكية   ( 2) ... كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها 

على مجالات محددة لتطبيقه جعله يخاطب حصريا الملكية العقارية دون سواها عملا 
على أن لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا  91/11من قانون  02فقرة  02بأحكام المادة 

ئة العمرانية و جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهي
المؤرخ في   90/29التخطيط وهي كلها مجالات لها إرتباط مباشر بالعقار تماشيا وقانون 

المؤرخ في  15/19والمرسوم التنفيذي  ( 3) متعلق بالتهيئة و التعميرال 01/12/1990
كما عرف هذا  ( 4)ات تحضير عقود التعمير وتسليمها  الذي يحدد كيفي 25/01/2015

الشرط المتمثل في حصر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على العقار من خلال 
من قانون  18نص المادة ب عملاسيرورة إجراءاته والتي منها إجراء التحقيق الجزئي 

على أنه عبارة عن مخطط نظامي للأراضي أو وثيقة لإجراء قياسات المسح في  91/11
     .( 5)ساحة العقار المراد نزع ملكيتها مسجلة لدى مصالح مسح الأراضي حالة ما إذا كانت م

 و لقد إرتبطت مسألة التقدير الإداري المناسب لقيمة التعويض مقابل نزع الملكية من أجل 

                                                           

 .  21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،  -1
 .  51، المرجع السابق ، ج ر عدد  93/186المرسوم التنفيذي ،  -2 
 .  52، يتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج ر عدد  01/12/1990، المؤرخ في  90/29 قانون ، -3 
 ،  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 25/01/2015، المؤرخ في  15/19المرسوم التنفيذي ،   4 
 .  07و تسليمها ، ج ر عدد       
 .  21، ج ر عدد  27/04/1991، المؤرخ في  91/11قانون ،  -5 

 

 



 الفصل الأول                                          الإطار المفاهيمي لنزع الملكية والإستيلاء
 

 
27 

المنفعة العمومية بما يتناسب و القيمة الحقيقية للأملاك المعنية به وبما يتماشى و السعر 
 .( 1) 2014من قانون المالية  37من خلال نص المادة الحقيقي للسوق وهذا 

 الفرع الثاني : شروط الإستيلاء 
 الشرط الأول : توفر الظروف الإستعجالية و الإستثنائية

تلك الوقائع ذات الطابع الفجائي الذي يحول  يقصد بالظروف الإستعجالية و الإستثنائية
دون قيام الأجهزة الإدارية بممارسة نشاطها في ظل الظروف العادية التي تقتضي منها 
اللجوء إلى الإقتناء بالتراضي و ما تحتاجه من أموال وخدمات لضمان حسن سير مرافقها 

ما يسمح لها بتنفيذ تلك بالعامة بإنتظام و إضطراد لذلك تستخدم من الوسائل القانونية 
القرارات في ظل الظروف الغير العادية من بينها قرار الإستيلاء و إن كان بالضرورة أمرا 
ظرفيا لكن هذا لا يمنعها من تطبيقه على أوسع نطاق لطالما تسعى به من أجل التصدي 
رة لأي طارئ قد يحدث كالحروب و الكوارث الطبيعية وهي كلها عبارة عن حالة الضرو 

وضعية ل تجنباو التي تدفع بالإدارة إلى إتخاذ قرار الإستيلاء نظرا لوجود خطر داهم وجسيم 
حالة التعدي الممارس على حق الملكية الذي عرف على أنه "تصرف متميز بالخطورة 

  ( 2)صادر عن إدارة والذي بموجبه تمس هذه الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة" 
بعض المواد من نصوص قانونية متفرقة منها المرسوم التنفيذي ذلك ما نصت عليه 

المؤرخ في  93/218يتمم أحكام المرسوم التنفيذي  10/04/1994المؤرخ في  94/87
و المتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية على أن تعتبر   27/09/1993

 بشرية التي يستعملها ويستعين الشرطة البلدية وكذا أفراد الشرطة والدرك الوطني الوسيلة ال

                                                           

 .  68، المرجع السابق ، ج ر عدد  13/08،قانون - 1

 رمضاني فريد  ، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و إشكالاته في مواجهة الإدارة ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير  - 2
                                                  في العلوم القانونية تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعية       

 78، ص  2013/2014     
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ولهذا يقصد بالظروف الإستثنائية "  ( 1)بها رئيس البلدية في مجال الضبط الإداري العام  
إلتزاماتها وتحول دون تحقيقها في ظل القوانين العادية بتلك التي تعيق الإدارة عن قيامها 

ا لقواعد الإختصاص وحالة الإستعجال التي تتطلب ظرف إستثنائي لا يسمح بالعمل طبق
كما أنها تزيل طابع التعدي على تصرفات الإدارة فيحق لها أن تتخذ قرارات  ( 2)العادي ..." 

إدارية دون أن يشكل تصرفها فعلا من أفعال التعدي وهذا ما يستشف من نص المادة 
مباشرة أو من قبل رئيس المجلس  من القانون المدني بالنص على أن ينفذ الإستيلاء 681

الشعبي البلدي ويمكن في الحالات التي تقتضي تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الإخلال 
يمكن أيضا لقاضي السابق أين  بالعقوبات المدنية و الجزائية التي أقرها التشريع 

ل الصادر سنة الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه وقبله التعدي
أين وسع من صلاحيات   171لقانون الإجراءات المدنية السابق وتحديدا في المادة  2001

القاضي الإستعجالي ليشمل إمكانية إلزام الإدارة بموجب أوامر قضائية من أجل وقف تنفيذ 
                    ( 3)القرار الإداري تحسبا لإمكانية تجاوز الإدارة لمحدوديته 

 شرط الثاني : إقتران الإستيلاء بالكتابة ال  
 المرتبطو المتعلقة بالإستيلاء إن من أهم الشروط التي نصت عليها نصوص القانون المدني 

 رارها الإداري شرط الإختصاص والذي يكمل في الجهة الإدارية المؤهلة قانونا بإصدار قب
لا عد مشوبا بعيب في الشكل و الإجراءات   الذي يتوجب أن يكون مسببا تسبيبا كافيا وا 

وسيلة للحصول على ملكية الخواص وحتى الذي يعد بحيث يجسد موضوع الإستيلاء 
تتحقق مشروعيته لابد وأن يستند إلى أسباب تبرره وأن يكون له موضوع قائم ومشروع 

                                                           

 ، د ط ، دار  -النشاط الإداري  -الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري التنظيم الإداري  - 1
 . 278العلوم للنشر و التوزيع ، ص      
 . 53 - 52، المرجع السابق ، ص  الأستاذة  بن طيبة صونية - 2
 جوان  8المؤرخ في  154-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 05/2001/ 22، المؤرخ في  05-01قانون،  - 3
 . 29المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر عدد 1966سنة    
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حة عامة بحيث يتمتع الإستيلاء بشروط شكلية تكمل في يجسد سعي الإدارة إلى إقرار مصل
شرط ضرورة صدور الإستيلاء في قرار إداري مكتوب حتى يرتب كافة آثاره القانونية بما 
يضمن مشروعيته من عدمها كما أن ذلك يعتبر شرطا لتحقق العمل القانوني الصادر عن 

تم الإستيلاء كتابيا وبصفة فردية السلطة الإدارية المختصة وبحسب أحكام القانون المدني ي
موضوع الإستيلاء العقار و تعيينه بالتفصيل موقعا ومساحة والمقابل  فيتضمنأو جماعية 

المالي المتمثل في التعويض عن الإستيلاء وكذا هوية مالكه إضافة إلى الشروط المتصلة 
وتأسيسا على  للإدارةبمدة الإستيلاء التي أرجع القانون مسألة تحديدها للسلطة التقديرية 

المسؤولية الإدارية التي تعرف على أنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو 
المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الأضرار التي 

ضارة تسببت للغير بفعل الأعمال الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية ال
و الوسائل  ( 1)أ الشخصي أو المرفقي ــــــــمشروعة أو غير مشروعة سواء على أساس الخط

الجبرية بمناسبة عدول و إمتناع المخاطبين عن تنفيذه لذلك المشرع عمد إلى إيراد سبل 
التسخير للوسائل البشرية أي التسخير من أجل ضمان التنفيذ للقرار الإداري المتعلق 

من القانون المدني المعدل بالقانون  02فقرة  681طبقا لما نصت عليه المادة بالإستيلاء 
ناهيك عن المتابعات الجزائية التي قد تلحق بكل من  03/05/1988المؤرخ في  88/14

من قانون العقوبات المعدل  459يعترض سبل تنفيذ القرار الإداري عملا بنص المادة 
دج  100دج إلى  30يعاقب بغرامة من  13/02/1982المؤرخ في  82/04بقانون 

ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو 
 القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا 

                                                           

 وهيبة ، تنفيذ القرارات الإدارية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، جامعة محمد بوضياف   ياحي -1
 .  37، ص  2019المسيلة ، تاريخ المناقشة جوان      
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عنوانا لتحديد حالة الأموال  كما يعتبر القرار الإداري للإستيلاء  ( 1)عليها بنصوص خاصة 
مع تحديد هوية مالكيه إضافة إلى مدته المقررة مع تقيد ذلك بشروط إضافية أخرى منها 

بناءا عدم المخالفة للقانون وعدم المساس بحقوق الأفراد وهذا تحت حماية قضائية مضمونة 
موضوع الإستيلاء لقرار الإداري ل القضائي بالإلغاء الطعن إيثارة أوجه كأسباب جدية  على

 . ( 2)من القانون المدني  03فقرة  679على المحلات السكنية خرقا للمادة 
 الشرط الثالث : إستثناء المحلات السكنية من التطبيق

وهو شرط يجنب به المشرع الإدارة الوقوع في اللامشروعية لإتخاذ القرار الإداري بالإستيلاء 
تصرف مادي عنوانه التعدي على حق الملكية المرتبط بحق السكن المنصوص عنه و في 
من القانون المدني التي نصت على نطاق حق الإستعمال وحق السكن يتحدد  855بالمادة 

بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام 
ن كان الظاهر أن حق السكن مرتبط إرتباطا وثيقا   ( 3)التي يقررها السند المنشئ للحق  وا 

بالإستيلاء بحق الإستعمال وبالتالي فهو شرط قيد للإدارة في عدم جواز إصدار قرار إداري 
 90/25من قانون  02فقرة  28وعملا بأحكام نص المادة على عقار مخصص للسكن 

المتعلق بالتوجيه العقاري التي أكدت على أن إستغلال  18/11/1990المؤرخ في 
الخصائص المرتبطة بحق الملكية يجب أن يوافق الفائدة العامة التي أقرها القانون هذا و 

قيد جاري على حق من القانون المدني من أن هناك  690إن بدى على نص المادة 
ربط  كما ( 4)بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة  والمتعلقالملكية دون تخصيص محدد 

تلك الحالات الطارئة و الإستثنائية المتطلبة التدخل  وهيموضوع الإستيلاء بحالة الضرورة 
و المستعجل وبحالة لزوم الأموال لخدمة المنفعة العامة عاملان أساسيان ساهما بشكل أ

                                                           

 ، المتضمن قانون 66/156،المعدل و المتمم للأمر 13/02/1982، المؤرخ في  82/04قانون  -1
 .  07العقوبات، ج ر عدد     
 . 21، ج ر عدد  25/02/2008، المؤرخ في  08/09قانون ،   -2
 . 78، ج ر عدد  26/09/1975، المؤرخ في  75/26الأمر ،   -3
 . 49، ج ر عدد  18/11/1990، المؤرخ في  90/25قانون ،   -4
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بآخر في إستبعاد تطبيق أحكام الإستيلاء على المحلات السكنية وهنا لا يفقد الحق في 
سبيلا لتحديده بمدة معينة الإداري  السكن وظيفته الإجتماعية لذلك المشرع جعل من قراره 

لإدارة ولكن في مقابل عدم المبالغة في هذه المدة تجنبا للوقوع في للتقدير اترك مجال  حين
اللامشروعية كما أن الغاية التي يسعى المشرع إلى ضبط مدة الإستيلاء على القرار 

لغرض ممارسة حق  الموجهة الإداري له هو من باب نية الإدارة في الإسترداد للأموال 
أن "الإستيلاء لا يكون موضوعا لكسب الأموال إلا إذ الإستعمال فقط دون حق الإكتساب 

يستلزم القانون عند رغبة الإدارة في تملكها إتخاذ  لعقارات التيبالنسبة للمنقولات دون ا
إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إتباع طريق الإستيلاء على حق 

 حيث لا تستطيع الإدارة إلا القيام بإجراءات تغيير تخصيصها فقط  ( 1)الإستعمال لها فقط"  
تقتضيها مصلحة المرفق العام وتتمثل في أن عرف التخصيص على أنه "عملية  فلقد 

تضع مصلحة عامة منقولا أو عقارا تحت تصرف مصلحة عامة أخرى لتمكينها من أداء 
كما أن الطابع الخطير للإستيلاء جعل من المشرع يتجنب اللجوء  ( 2)مهامها النظامية " 

من أجل المنفعة العمومية مقارنة بنزع الملكية  بشأنه داري الإقرار الإتخاذ  التسريع في إلى
وحق الشفعة نظرا لما ينجم عنه من آثار سلبية قد تمس بحق الملكية يستنج ذلك من خلال 

على أن تكتسب الدولة  01/12/1990المؤرخ في  90/30من قانون  26نص المادة 
 أموالها العقارية الخاصة بإستعمال وسائل القانون الخاص التي تتمثل في العقد و التبرع و

سائل القانون العام و التي تشمل طريقتان و  التبادل و الحيازة و التقادم المكسب أو
 . ( 3)إستثنائيتان وهما نزع الملكية للمنفعة العامة وحق الشفعة 

                                                           

 باديس ، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  في بومزبر -1
 القانون العام ، فرع الإدارة العامة و إقليمية القانون جامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوق و العلوم  السياسية ،     

 .   58، ص   2012/  2011السنة الجامعية      
 .  121أعمر يحياوي ، المرجع السابق ، ص  -2
 .  52، المرجع السابق  ، ج ر عدد  90/30قانون ،  -3
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 المطلب الثاني : أهداف نزع الملكية و الإستيلاء 
 رع الأول : أهداف نزع الملكية ــــالف

إن الهدف من قيد حق الملكية الخاصة عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
ألا وهو تحقيق النفع العام لصالح  واحدجاء تكريسا لعدة أهداف تنصب كلها في هدف 

 76/48الجمهور لهذا نص المشرع في بدايته لتأطير التشريع المتعلق بالنزع بموجب الأمر 
عند تعريفه للمنفعة العامة في مادته الثانية على تمكين  25/05/1976المؤرخ في 

العقارات أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لتأمين إحتياطات المصالح العمومية التابعة 
و الجماعات المحلية و المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي الإجتماعي أو  للدولة

هذا و لقد تأكدت وضعية الأهداف التي يصبو إلى  ( 1)الثقافي عن طريق نزع الملكية...
في مادته  27/04/1991 المؤرخ في 91/11تحقيقها نزع الملكية في ظل صدور قانون 

منه على أن لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن  02فقرة  02
لتخطيط ... وبالتالي المشرع عمد تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية وا

إلى تبني فكرة تخصيص الأهداف من وراء عملية نزع  91/11في ظل صدور قانون 
عليها الطابع الإقتصادي المحض حتى يتفادى التجاوزات التي قد  ىالملكية بحيث أضف

جب تمارس من قبل الإدارة بمناسبة إستعمالها لإمتيازات السلطة العامة كما أن المشرع بمو 
على الإشارة إلى الأهداف  12ثمن أهداف نزع الملكية من خلال مادته  91/11قانون 
الأولويات التي يتوجب على القرار الإداري المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية  ىكأول

 .وتحت طائلة البطلان أهداف نزع الملكية وتحديد المشروع المزعم تنفيذه 
جعل من العملية ذات طابع ب التوجه   نحوى  للمنفعة العمومية قرار نزع الملكية يسع مع

من المرسوم التنفيذي  20علني يستنتج ذلك من خلال ما نصت عليه المادة  تشاركي
بمناسبة تلقي المحافظ المحقق تصريحات بشأن الملكيات العقارية موضوع نزع  93/186

                                                           

 . 44، ج ر عدد  25/05/1976، المؤرخ في  76/48الأمر ،  -1
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العام كما أن المشاريع المقررة  الملكية وذلك تماشيا والهدف الأسمى وهو تحقيق النفع
ذلك من منطلق دستوري و  (1)ةـــــــــإنجازها تأخذ البعد الجمهوري بما يحقق الصالح العام للدول

 66بمفهوم المطالبة الجماهيرية بحماية الملكية العامة من خلال نص المادة  حيث تدعم 
يمكن  ( 2)على أنه يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ... 1989من دستور 

يسوغ نزع الملكية شريطة أن يكون المشروع المزمع تحقيقه على العقار المراد  "...هأن القول
ن نعطي لعبارة مصلحة عامة مفهوما واسعا مثل إنشاء نزعه ذا مصلحة عامة ويجب أ

ومهما يكن يفترض في كل عملية نزع الملكية أنها تستجيب " هياكل المصالح العامة ...
عن وزارة الداخلية  صادر مرشد تطبيقيكما أن هناك  ( 3)لمقتضيات الصالح العام 

ى أن يهدف إجراء علنص  23/09/2000المؤرخة في  24/2000والجماعات المحلية رقم
نزع الملكية إلى تحقيق المنفعة العامة الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وذلك 

كما صدر قرار عن  ( 4)أن كل عملية تستجيب لحاجات تتعلق بالصالح العام  بالتأكيد على
على أنه لا يمكن 14/01/1989بتاريخ   57808رقم  الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا

نزع للجهة النازعة للملكية إستغلال العقارات المنزوعة ملكيتها لغير الهدف المحدد في قرار 
نزع الملكية للمنفعة العمومية لتحقيقه  إلى جانب هدف ( 5) الملكية ولو للمصلحة العامة

أراده المشرع بحثا عن إيجاد توازن بين المصلحتين العامة والخاصة  الذي التعويض العادل
فالمصلحة العامة تكمل في إقرار مشروعية المنفعة العامة في حين أن المصلحة الخاصة 

من  21ستنادا لنص المادة إ تكمل في جبر الضرر اللاحق جراء حرمان المالك من ملكه

                                                           

 . 51، ج ر عدد  27/07/1993المؤرخ في  93/186المرسوم التنفيذي ،   -1
 عليه في  ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق1989/ 02/ 28، المؤرخ في   89/18الرئاسي ،  المرسوم  -2

 . 09، ج ر عدد   23/02/1989إستفتاء       
 .   69أعمر يحياوي ،  المرجع السابق ، ص   -3
 المنفعة العموميةحول إجراءات نزع الملكية من أجل  23/09/2000، المؤرخ في  24/2000مرشد تطبيقي ،   -4
 . 183، ص  1989لسنة  04، المجلة القضائية ، العدد  14/01/1989، المؤرخ في  57808قرار رقم   -5
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ويعتبر مبدأ  حق من ضرر وما فات من كسبعتبار كل ما لالإب اأخذوذلك  91/11قانون 
مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة أساس فرض التعويض على الإدارة إذ لا يمكن تحميل 

المنزوع وحده أضرار لاحقة به لفائدة مشروع يستفيد منه كل  المالك أو أصحاب الحق
 حصانة لحق المجتمع أو مجموعة كبيرة من المواطنين ... وهذا التعويض ما هو إلا

 .( 1)الملكية 
 الفرع الثاني : أهداف الإستيلاء 

هو التوجه من الدولة بما يحقق النفع  تحقيقهالالإستيلاء  سعىإن الأهداف الأساسية التي ي
يبرره السعي وراء المصلحة العامة  أموال و خدماتالعام بحيث يعتبر وسيلة للحصول على 

وف الإستثنائية و إمتيازات السلطة العامة كلما إستدعت الظر من  اإمتياز  على حد إعتباره 
الأستاذة بن طيبة  كتبتضمانا لإستمرارية المرافق العامة وفي هذا الصدد  الإستعجالية

على العقارات الخاصة مشروط بأن يكون الهدف أو الغرض منه  إن الإستيلاء"صونية 
ذا  679تحقيق منفعة عامة وهذا ما جاء النص عليه في المادة  من القانون المدني ... وا 

وراء إجراءات الإستيلاء فإنه وعلى   كانت المنفعة العامة لابد وأن تكون هي الهدف من 
كما أن  ( 2) "ة قيود في تحديد تلك المنفعة العامةهذا الأساس لم يتم تقييد سلطة الإدارة بأي

مجابهة للظرف   للملكيةالإستيلاء على العقار تقرر حصريا بسلب مؤقت لحق الإستعمال 
المؤرخ  91/11المشرع بمناسبة إصداره لقانون نزع الملكية  درجكما أ الإستثنائي الطارئ 

على أنه إذا كان نزع الملكية لايعني إلا جزءا من العقار  22في مادته  27/04/1991في 
لمالك أن يطلب الإستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل ودائما نجد أن المشرع ليمكن 

ربط  ود ممارسة حق الإستعمال فقط كلما ذكر الإستيلاء على العقار حصر نطاقه في حدو 
                                                           

 زخرج لنيل شهادة الماجستير، المركجيهاد الحمزة ،  الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة ، مذكرة ت -1
      2008 / 2007الإدارية ، تخصص قانون عقاري ، السنة الجامعية سوق أهراس ، معهد العلوم القانونية و  الجامعي    
  . 93ص     
 . 24بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص  – 2
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دارة للإستيلاء بالهدف من إتخاذه من خلال نص المادة قيمة التعويض جراء إستعمال الإ
على أن يحدد تعويض 03/05/1988المؤرخ في  88/14 المعدلة بقانون  2مكرر  681

الإستيلاء بإتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم الإتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق 
ولطالما أعتبر  ( 1)القضاء مع مراعاة ظروف وغرض الإستيلاء دون أن يتضرر المستفيد 

الإستيلاء أخطر قيد إستثنائي قد يرد على حق الملكية العقارية الخاصة نجد أن بعض 
بعض الإدارات منها المحلية مثلا لبمناسبة تنظيمها إرتكزت  ها القانونيةسسأالنصوص 

 منه على 72نص في مادته  07/04/1990المؤرخ في  90/08البلدية السابق  كقانون 
حينما نص  على العقار تخصيص الأهداف المرجوة من وراء إتخاذ الإدارة لإجراء الإستيلاء

على أنه يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم وتقديم الإسعافات 
وطبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص و الأملاك وما خرج عن هذه 

في حين  ( 2) ةــــــق الملكيــــــــة تعدي وغصب على حـــــمخالفبمفهوم الالأهداف يعتبر الإستيلاء 
ذكر  07/04/1990المؤرخ في  90/09نجد بالنسبة لقانون الولاية السابق المنظم بالقانون 

على أنه يجوز للوالي  99الإستيلاء على العقار في المادة  قرارالأهداف المتوخاة من جراء 
ة والدرك ـــــــــــل تشكيلات الشرطــــــالإستثنائية ذلك أن يطلب تدخعندما تقتضي الظروف 

الإستيلاء  مدلولوهنا يبدوا أن  ( 3)ق التسخيرـــــة عن طريـــــــــزة في إقليم الولايــــــالوطني المتمرك
لتسخير وهنا التغيير ورد بأهدافه بحيث وظف المشرع عبارة الظروف ل ليصبح مدلولا يتغير

الإستثنائية دون حصر لصورها وهنا يبقى كمفهوم مرن يخضع للسلطة التقديرية للإدارة 
 ليبقى الدور الرئيسي للقضاء الإداري المختص لبسط رقابته على مدى مشروعية تقدير

 05/10/1991المؤرخ في  91/345الإدارة ولقد تدعم ذلك بموجب المرسوم الرئاسي 
أن يلتزم كل طرف متعاقد بعدم القيام بأي إجراء لنزع وتحديدا في المادة الرابعة على 

                                                           

 .     18،  المرجع السابق ، ج ر عدد  88/14قانون ،     -1
 .    15، المتضمن قانون البلدية ، ج ر عدد  07/04/1990،  المؤرخ في  90/08  قانون ،   -2
 . 15،  المرجع السابق ، ج ر عدد  90/09قانون    -3
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الملكية أو لتأميمها أو أي إجراء آخر من شأنه نزع الإستثمارات التي يمتلكها .... إذا 
لهذه  1كانت ضرورة المنفعة العامة و الأمن أو المصلحة الوطنية تبرر تجاوز أحكام الفقرة 

من  40نصت المادة  أين  ( 1)...لأحكام قانونيةطبقا يجب أن تتخذ الإجراءات  -المادة ... 
يجب ألا تكون هذه الإجراءات تميزية 05/10/1993المؤرخ في 93/12المرسوم التشريعي 
ن معلى أنه لا يمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة موضوع تسخير   ولا مخالفة لإلتزام

الإدارة ماعدا الحالات التي نص عليها التشريع المعمول به ويترتب على التسخير تعويض 
كما أن وسيلة إلتماس الإدارة في تقديرها لمشروعية إتخاذها لقرار إداري  ( 2) عادل ومنصف

الإستيلاء على حق الملكية لابد وأن يبرر بغاياته التي شرعت لذلك بل حتى الوسيلة ب
من المرسوم  08وأن تضمن قدر كبير من المشروعية وفي ذلك نصت المادة  المتخذة لابد

المنظم للعلاقات بين الإدارة و المواطن على أنه  04/07/1988المؤرخ في/  88/131
يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات و التدابير التي تسطرها وينبغي في 

إلا أن ذلك لم  ( 3)لام ــــــــــر والإعـــــــــــور أي سند مناسب للنشــــــــــهذا الإطار أن تستعمل وتط
يمنع المشرع من التوسيع من دائرة مفهوم النفع العام بحيث مكن الخواص من اللجوء 

لمطالبة بإجراء نزع الملكية إسهاما من مشاريعه في تحقيق خدمات تعود بالنفع العام منها ل
المؤسسات الخاصة من اللجوء لطلب إجراء نزع الملكية وذلك الذي مكن  1984قانون 

 . ( 4) إستغلال المناجم للمستفيدين من رخص
 

                                                           

 ، يتضمن المصادقة  على الإتفاق المبرم بين  05/10/1991،  المؤرخ في  91/345المرسوم الرئاسي   - 1
 الإتحاد الإقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة حكومة الجمهورية الجزائرية و      
 .    46، ج ر عدد  24/04/1991للإستثمار الموقع بالجزائر بتاريخ       

 . 64، المتضمن ترقية الإستثمار ، ج ر عدد  05/10/1993، المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي ،  – 2
 . 27، ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن ، ج ر عدد  04/07/1988،  المؤرخ في  88/131 المرسوم ، - 3
 . 05بالأنشطة المنجمية ، ج ر عدد  ، المتعلق 07/01/1984، المؤرخ في  84/06قانون ،  –4
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 :خلاصة الفصل الأول 
وخدمات  تتلجأ الإدارة في إكتساب الأموال أو الحصول عليها من عقارات و منقولا

نزع الملكية من أجل إلى الموجهة لضمان سير مرافقها العامة سواءا في الحالات العادية 
إلى المنفعة العمومية أو في الحالات الغير عادية التي تتطلب الضرورة و الإستعجال 

بإعتبار أن كلا منهما تمثل للأخرى وسيلة إستثنائية تسلب بواسطتها الأموال و الإستيلاء 
ا التي تجسدها على إجراءات تنفيذهلإضفاء المشروعية  يتقرر من أجلها حق التعويض

حاول  تلك القرارات الإدارية التي تضمن سيرها وبحثا عن محاولة ضبط الإطار المفاهيمي
المشرع تقديم تعريف لكل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من خلال نص المادة 

من القانون المدني مخاطبا قداسة حق الملكية العقارية كضمانة دستورية في المقابل  677
من القانون المدني مخاطبا الخروج عن القاعدة العامة  679عرف الإستيلاء بنص المادة 

إنتهاج سبل الإتفاق الرضائي في الحصول على الأموال والخدمات هذا ما التي تعني 
يمكن ضبط التفرقة بينهما  أهمها تعلق  ايتمتعان بخصائص من خلاله منهما كلا جعل

من نطاق تطبيقه جعل وهذا قرار نزع الملكية بحق الملكية العقارية و الحقوق العينية 
نطاق تطبيقه ليشمل إلى جانب الملكية العقارية  يضيق مقارنة بقرار الإستيلاء الذي إتسع

ن توافقا بشأن شروط قيام كل من  هماالأموال المنقولة و الخدمات إضافة إلى التسخير وا 
بالمنفعة العمومية بما  موضوعالشرط فشل سبل الإقتناء بالتراضي وشرط إرتباط  حول

شرط للتفرقة يفصل قرار نزع  وجودلكن هذا لم يمنع من  امةيضمن حسن سير المرافق الع
الملكية عن قرار الإستيلاء وهو شرط  ضرورة توفر الظروف الإستثنائية و الإستعجالية 

 هدفتحقيق النفع العام لصالح الجمهور و ال هدف أمام سعي الإدارة نحولقرار الإستيلاء 
تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة ب اتعلقالذي تقرر إجراء النزع من أجله 

وسعي الإستيلاء وراء هدف تحقيق المصلحة العامة كلما إستدعت العمرانية و التخطيط 
 .  امةالظروف الإستثنائية و الإستعجالية ضمانا لإستمرارية المرافق الع



 

 

 

 

 

 

 

 ة والإستيلاءيالشكلية والموضوعية لنزع الملك الإجراءات الثاني:الفصل   

 لاءــة و الإستيــــــــزع الملكيــــة لنــــــــــــالإجراءات الشكليالمبحـث الأول:    

 لاءــــزع الملكية و الإستيـــــــــــالإجراءات الموضوعية لن المبحث الثاني:   
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 لنزع الملكية و الإستيلاء و الموضوعية  الإجراءات الشكليةالفصل الثاني : 
 ويعتبر قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية من بين القرارات الإدارية في ظاهره ذ

ميزة سلبية من منطلق أن نزع الملكية يعني سلب و حرمان المالك من عقاره من حق 
الملكية و الحقوق العينية ولهذا حينما تبدي الجهة الإدارية المستفيدة رغبتها في نزع 

وسيلة من وسائل كالملكية تجد نفسها أمام ضرورة التقيد بجملة الإجراءات القانونية 
نجاز عمليات ذات منفعة عامة وحتى يضمن المشرع حماية السلطة العامة من أجل إ

أكثر للأفراد من تعسف الإدارة بمناسبة اللجوء إلى نزع الملكية الغير مبرر الناتج عن عدم 
إحترام الإدارة للإجراءات الشكلية و الموضوعية والذي تتقاسمه أساسا كل من الإجراءات 

و قرار القابلية للتنازل بإعتبارهما قراران إداريان المتصلة بقرار التصريح بالمنفعة العمومية 
لفائدة المنفعـــة مهمان في تحقيق المشروعية ونضج القرار الإداري النهائي الناقل للملكية 

في حين يعتبر قرار الإستيلاء من بين القرارات الإدارية بدوره ذو ميزة سلبية في العموميــــة 
و تقييدا للحريات  إكتساب الأموالي سلب وحرمان من ظاهره من منطلق أن الإستيلاء يعن

التسخير حينما تضع الإدارة يدها على ما تحتاجه من أموال سواءا اللجوء إلى بمناسبة 
لضرورة يقتضيها الظرف الإستثنائي و أو تسخير عقارية أو منقولة أو خدمات 

ريات وحتى يضمن الإستعجالي لذلك أعتبر من أخطر القيود الواردة على الحقوق والح
لأفراد من تعسف الإدارة بمناسبة اللجوء إلى لحقوق و حريات االمشرع حماية أكثر 

لإجراءات الشكلية و الموضوعية والذي االإستيلاء الغير مبرر الناتج عن عدم إحترام 
تتقاسمه أساسا كل من الإجراءات المتصلة بقرار الإستيلاء المؤقت و قرار الإستيلاء 

قسم الفصل الثاني إلى مبحثين المبحث الأول الإجراءات الشكلية لنزع الملكية  ولهذاالدائم 
 بوقسم لمطلبين المطلب الأول الإجراءات الشكلية لنزع الملكية و المطلو الإستيلاء 

فيه مطلبين الأول للإجراءات الثاني الإجراءات الشكلية للإستيلاء أما المبحث الثاني 
 .ت الموضوعية للإستيلاء ية و الثاني للإجراءاالموضوعية لنزع الملك



والإستيلاءالإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية  اني                 الفصل الث  

 

 
39 

 المبحث الأول : الإجراءات الشكلية لنزع الملكية و الإستيلاء
الحصول على من نزع الملكية على أنه إجراء قانوني يمكن الإدارة المستفيدة قرار  يعتبر

مقابل ما تحتاجه من أموال عقارية بما يكفي لتغطية وضمان حسن سير مرافقها العامة 
من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي  25حسن تقديرها لقيمة التـعويض نصت المادة 

المؤرخ في  5427أعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
على حق الملكية مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد  15/09/1997

المقابل إن قرار في  ( 1) ة تعسفية أو غير قانونيةالمواطن من أمواله كلها أو بعضها بصور 
كمل في إعتماد الإدارة لإمتيازات السلطة العامة وتوفر الظروف الإستثنائية أو ي الإستيلاء

الإستعجالية المبررة وتوفر الهدف نحو ضمان حسن سير المرفق العمومي و إستعمال 
وأن تتوفر رية مؤهلة قانونا الأدوات القانونية المتاحة من أمر صادر عن سلطة إدا

سطرة في ظل الظروف التي تعيق تنفيذ الإدارة لإلتزاماتها وتحول دون تحقق أهدافها الم
 .الحالات العادية 

 لب الأول: الإجراءات الشكلية لنزع الملكيةــالمط
 رع الأول : قرار التصريح بالمنفعة العامةــــالف

يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية إفصاح للإدارة عن تقديرها لوجود منفعة عامة 
البيانات مع القيام بنشر ذلك القرار من مجموعة  يتضمنجراء إنجاز مشاريعها على أن 

للولاية ولقد صدر قرار عن الغرفة في الجريدة الرسمية وكذا في مدونة القرارات الإدارية 
جاء في أحد أسبابه  11/04/2007المؤرخ في  031027دولة رقم الثانية لمجلس ال

"...  : 1908الذي أيد القرار المستأنف الذي ألغى قرار التصريح بالمنفعة العمومية رقم 
بالتصريح بالمنفعة العمومية  ر لم يحترم تدابير القانون الخاصإن السيد والي ولاية الجزائ

                                                           

 أ . د بوزيد لزهاري ، حق الملكية وحقوق الإنسان مقرر لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، الملتقى الوطني    – 1
 في التشريع الجزائري ، فعاليات الملتقى الوطني يومي   حول حق الملكية العقارية الخاصة و القيود الواردة  عليها    
 20قالمة ، ص  1945ماي  08مجمع هيليوبوليس قالمة ، جامعة  2013سبتمبر  26و  25    
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المتضمن نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية  91/11من قانون  11و  10منها المواد 
بحيث أن القرار لم يذكر مساحة و مكان وجود العقارات المعنية بنزع الملكية و أنه 

لذلك أصبح  1908بالرجوع إلى قضية الحال نجد أن المستأنف لم يتم تبليغه بالقرار رقم 
 30المؤرخ في 12/ 07حيث نص في هذا الشأن قانون  ( 1)القانون هذا الأخير باطلا بقوة 

على أن كل نزع للملكية يتم خارج  2008المتضمن قانون المالية  2007/  12/ 
حتى ولو  ( 2)...الحالات والشروط التي حددها هذا القانون يكون باطلا وعديم الأثر 

من أجل إنجاز عمليات كبرى فرضنا الحالات الغير عادية التي تستدعي نزع الملكية 
بعد إستراتيجي كونها يتطلب فيها إتخاذ إجراء يتضمن ذات  لمشاريع تضم بنی تحتية و

إصدار قرار إداري بالحيازة الفورية للعقار موضوع النزع أو إن صح التعبير إرتباط 
بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية كسبب مباشر له والذي نصت عنه  الإستيلاء
 2005/  07/ 10المؤرخ ف ي  248/  05وم التنفيذي ـــــــــرر من المرســـــــــــمك 10المادة 

 ) 1993/07/27المؤرخ في 186/ 93 التنفيذي المتمم للمرسوم
3

 
)

 هإلى جانب إحتواء  
لملكية يبرر فيه جميع النتائج السلبية الناتجة عن اعلى تقرير يسوغ اللجوء لإجراء نزع 

وهذا ما يفتقد على إجراءات الإستيلاء بحيث تغيب فيه  لإقتناء بالتراضيمحاولات ا
الإجراءات الشكلية السابقة لصدور قراره الإداري نظرا لإعتماده على إجراءات التنفيذ 

كما يعتبر قرار التصريح تتطلبه حالتي الضرورة و الإستعجال  تيالمباشر على الأملاك ال
بالمنفعة العمومية قرار إداري يختتم به إجراء شكلي مسبق ألا وهو التحقيق الإداري حول 
جدية المنفعة العمومية لأن الجهة الإدارية المختصة قد تمتنع عن إتخاذ قرارها بالتصريح 

                                                           

 ، مجلة مجلس الدولة 11/04/2007، المؤرخ في  031027قرار صادر عن مجلس الدولة ، رقم  -   1
 . 82، ص  2009، لسنة  09عدد       

 . 82، ج ر عدد  المرجع السابق،  30/12/2007، المؤرخ في  07/12قانون ،  -   2
   ، المؤرخ   93/186، المتمم للمرسوم التنفيذي  10/07/2005، المؤرخ في ،  05/248المرسوم التنفيذي ،  –  3

 . 48، ج ر عدد   27/07/1993في ،         
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المشرع كما أن سعي  ( 1) المنفعة العمومية عندما يكون لديها شك جدي حول فعالية
لإعتماد مبدأ أسبقية تحديد الأهداف المتوخاة من عملية نزع الملكية بقرار التصريح 

كلما كان فبالمنفعة العمومية يتضح جليا في قوة ومكانة القرار الإداري المعلن عنه وهذا 
نتشارها إقليميا وكلما زاد  حجم الأهداف المرجوة أكثر كلما إرتبط بحجم تواجد الملكيات وا 

للتصريح بالمنفعة العمومية إذا صدر عن الوالي إذا كانت الممتلكات  القرار الإداري وزن 
عة في تراب ولاية واحدة مهما العقارية أو الحقوق العينية العقارية موضوع نزع الملكية واق

لبلدية أو لعدة بلديات ليحول المستفيد بموجبه ملف العملية إلى الوالي  تواجدها نطاق كان
ليميا ليتخذ بشأنه قرار إداري بفتح التحقيق ومن ثمة تعيين لجنة لتقوم بإعداد المختص إق

أما بالنسبة للقرار الإداري الوزاري المشترك للتصريح تقريرها عن جدية المنفعة العمومية 
بالمنفعة العمومية إذا كانت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية العقارية موضوع نزع 

ي تراب ولايتين أو أكثر وهنا يحول المستفيد بموجبه ملف العملية إلى كل الملكية واقعة ف
والي مختص إقليميا هذا القرار الإداري الذي يعد بين الوزير المعني ووزير الداخلية ووزير 

الذي يتمم  10/07/2005المؤرخ في  05/248من المرسوم التنفيذي  02المالية المادة 
ولهذا تزداد أهمية النطاق  ( 2) 27/07/1993ؤرخ في الم 93/186ذي المرسوم التنفي

الإقليمي لتواجد الملكيات موضوع عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ومن 
تطبيقاته على سبيل المثال سلسلة المراسيم التنفيذية المتعلقة بشأن عملية إنجاز الخطوط 

مرسوم المزدوجة المكهربة للسكك الحديدية الرابط بين عدة مناطق من الوطن لدينا ال
  138 /08 ذي ـــــــــوم التنفيــــــــوالمرس 10/05/2008المؤرخ في  08/137التنفيذي 

 

                                                           

 . 21، ج ر عدد  91/11، قانون  24المادة  أنظر نص ، –  1
 . 48، المرجع السابق ، ج ر عدد  05/248المرسوم التنفيذي ،   -  2
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( 1) 10/05/2008المؤرخ في  08/139والمرسوم التنفيذي  10/05/2008ؤرخ في ــــــالم
 

ولهذا حاول المشرع تجنبا لحالة التعسف الصادر عن الإدارة عمل على وضع إجراءات 
قانونية تتعلق بكل عملية نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية حتى تضمن بها شرعية 

المؤرخ في  91487ار ولقد صدر في ذلك قرار رقم النزع الناجم عن الإحتياج الشديد للعق
عن المجلس الأعلى جاء فيه "حيث أن مقرر والي ولاية تيزي وزو  24/05/1992

من المقرر المتخذ في  08و  02المعدل للمادتين  22/12/1989المؤرخ في 
المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع بناء محطة بنزين ونزع  29/11/1986

الأرض المتنازع عليها من أجل المنفعة العمومية والذي يعد قرارا فرديا كان يجب  ملكية
تبليغه للطرف الذي أنتزعت منه ملكيته وأن هذه الشكلية لم تحترم في دعوى الحال حتى 

كما تبرز أهمية ذلك في جعل المشرع من  ( 2)  ولو تم نشر هذا المقرر في جريدة الشعب"
قرار الذي يتم عن طريق القرار الوزاري المشترك و المرسوم إجراءات النشر لهذا ال

ليصبح التنفيذي على أن يكون بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 
 30/12/2007المؤرخ في  07/12من قانون  59طبقا للمادة يعتلي مراتب نشر القوانين 

 ةيشكل قرار التصريح بالمنفعة العمومي بحيث (3) 2008لمتضمن قانون المالية لسنة ا
وذلك بمجرد الإنتهاء من إجراء  حلقة محورية هامة في سلسلة إجراءات نزع الملكية

التحقيق الإداري المسبق الذي يتجسد في رفع تقرير تضبط فيه كافة المعلومات المتوصل 
                                                           

    ، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية  2008-05-10، المؤرخ في  137-08* المرسوم التنفيذي  –  1
  24إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله / زرالدة ، ج ر عدد       

 ، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات   2008-05-10، المؤرخ في  138-08* المرسوم التنفيذي      
 مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ) الخط الرابط بين الجزائر  تعديل و إزدواجية       

 . 24وهران ( ، ج ر عدد  و           
 ، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات  2008-05-10، المؤرخ في  139-08* المرسوم التنفيذي      

 . 24تيزي وزو  وكهربته إلى غاية واد عيسى ، ج ر عدد  –ن الثنية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بي      
 . 179حمدي باش عمر ، مبادئ القضاء العقاري ، د ط ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ص  -   2
 . 82، ج ر عدد  2008، المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2007، المؤرخ في ،  07/12قانون ،  -  3 
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 93/186من المرسوم التنفيذي  06للمادة إليها من طرف اللجنة المخصصة لذلك طبقا 
ولقد صدر في ذلك قرار عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة رقم  27/07/1993المؤرخ في 
جاء في أحد أسبابه "... إن السيد والي ولاية  11/04/2007المؤرخ في  031027

و  10الجزائر لم يحترم تدابير القانون الخاصة بالتصريح بالمنفعة العمومية منها المواد 
المتضمن نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية بحيث أن القرار لم  91/11من قانون  11

ضمانات كما أحاط ذلك ب ( 1) يذكر مساحة و مكان وجود العقارات المعنية بنزع الملكية "
يشترط عدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم حسب  وحياد التحقيق 
وكذا إستقلالية  27/04/1991المؤرخ في  91/11من قانون  02 فقرة 05نص المادة 

 تشكيلتها لرقابة القضاء المختص  لجنة التحقيق هذه الإستقلالية تخضع في مدى مشروعية
 القابلية للتنازل قرار  :  ثانيرع الــــالف

إن القرار الإداري المتعلق بالقابلية للتنازل يعتبر إجراء إضافي يلي صدور قرار التصريح 
في  27/04/1991المؤرخ في  91/11بالمنفعة العمومية إستحدثه المشرع بموجب قانون 

منه وبموجبه أعتبر بمثابة ترخيص من السيد الوالي بإصداره مع تضمينه  23نص المادة 
ولقد أرجع ع ملكيتها مالم تحدد في قرار التصريح بالمنفعة العمومية للعقارات المطلوب نز 

لعقارات و احيث يمكن من تحديد مساحات  التقنيسبب إستحداثه لسببين وهما السبب 
الحقوق الواردة عليها بناءا على معطيات تقنية فنية تتطلب بدورها إجراء شكلي تعتمد 

عدة ينطلق منها ولقد ورد في إحدى القرارات جزئي كقاعليه ألا وهو التحقيق الإداري ال
"حيث جاء أن  12/11/2008المؤرخ في  475823الصادرة عن المحكمة العليا رقم 

القاضي الإداري هو المختص بالفصل في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل 
اءات المنفعة العمومية وليس القضاء العادي كما تشمل رقابة القاضي الإداري على الإجر 

                                                           

 09، مجلة مجلس الدولة عدد  11/04/2007قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثانية ، المؤرخ في  –   1

 . 82، ص  2009لسنة    
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السابقة لقرار قابلية التنازل عن الملكية المتمثلة في الرقابة القضائية على إجراء التصريح 
وعليه فإن قرار القابلية للتنازل هو إفصاح من الإدارة عن رغبتها    ( 1)بالمنفعة العمومية " 

 ل الملكية منقرار تحويعبارة عن  وهوفي توجه نيتها نحو إتخاذ قرار نزع الملكية 
يحدد على ضوئه تفعيل قواعد تقييم الأملاك المقررة لموضوع نزع  الخواص إلى الدولة

قرار القابلية ب ثمنلي الملكية من حيث تقدير قيمة التعويض من قبل مصالح أملاك الدولة
للأملاك العقارية المطلوب نزع ملكيتها المؤكدة  ثم الدخول في المرحلة التقييمية للتنازل

إدارة أملاك الدولة بعد أن يتم تحويل الملف إليها و الذي يحتوي على  التي تختص بها
و أصحاب الملاك وقائمة  للأملاك قرار التصريح بالمنفعة العمومية و التصميم الجزئي

الحقوق الواردة عليها مع المراجع الحسابية الممثلة في تصريحات المكلفين بالضريبة من 
يتم إعداد محضر التقييم لالنهائية لمصالح الضرائب الذين نزعت ملكيتهم و التقديرات 

و الذي على منواله  ( 2) كعملية تقنية بحتة ليعتمد عليه في إصدار قرار القابلية للتنازل 
يقدر حساب التعويض ليتم وضع مبلغ التعويض حينها تحت تصرف المعنيين الذي يودع 

من المرسوم  28مباشرة بصندوق الودائع بالخزينة العمومية الولائية حسب نص المادة 
 في المقابل نجد أن الإجراءات التقييمية  27/07/1993المؤرخ في  93/186التنفيذي 

ضافة إلى تقدير التعويض على للتعويض عن  الإستيلاء تعتمد على التقدير الموضوعي وا 
 ( 3) دونما ضرورة للمرور على كل هذه الإجراءات السابقة أساس النقص في قيمة الأموال

هذا ولقد أقر المشرع للمنزوعة أملاكهم حق رفض التقييم وحق إقتراح التعويض وحق رفع 

                                                           

  01، مجلة قضائية عدد  12/11/2008، المؤرخ في  475823قرار صادر عن المحكمة العليا ، رقم  -  1
 . 213 - 209، ص  1990لسنة       

 التنازل  يشمل القرار الإداري الخاص بقابلية 27/04/1991المؤرخ في  91/11من قانون  24المادة  تنص  -  2
 العقارات و الحقوق العينية   الأخرى و المزمع نزع ملكيتها ويبين في كل حالة تحت طائلة البطلان هوية  قائمة      
 على التصميم الجزئي مع بيان مبلغ التعويض المرتبط  أصحاب حق الملكية كما يعين العقارات إعتمادا الملك أو      
                بذلك .     

 . 51، ج ر عدد  27/07/1993المؤرخ في  ،  93/186 المرسوم التنفيذي     3



والإستيلاءالإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية  اني                 الفصل الث  

 

 
45 

دعوى قضائية للمطالبة بإعادة مراجعة التقييم المقدم من طرف مصالح أملاك الدولة 
 27/07/1993المؤرخ في  93/186من المرسوم التنفيذي  39و  38إستنادا للمادتين 

للتنازل على أنه لولاية لذلك قيل بشأن قرار القابلية لينشر في مجموع القرارات الإدارية ل
 .( 1) رية السابقة لقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةالتحضيتتويج للإجراءات 

 المطلب الثاني : الإجراءات الشكلية للإستيلاء
 الفرع الأول : قرار الإستيلاء المؤقت 

نظرا لخطورة الإستيلاء المؤقت أقر المشرع إجراءات شكلية صارمة تستدعي تضييق 
الإستيلاء الموقت على الأموال إلا بعد فشل نطاق تطبيقه بحيث لا يمكن اللجوء إلى 

فقرة  679طبقا لأحكام المادة  شراءالإتفاق الرضائي المقرر قانونا كالعقد من تبادل و 
لكون أن الإستيلاء المؤقت يعتبر من  03/05/1988المؤرخ في  88/14من قانون  01

ي إطار القانون الطرق الجبرية للحصول على الأموال مؤقتا يمارس من قبل الإدارة ف
 فهو   ( 2)فالإستيلاء عملية إستثنائية مقترنة بإجراءات محددة ضمانا لحق ملكية الأفراد 

فيه الإجراءات  تيعو بالنسبة لسلطة الإدارة إجراء موجه لتحقيق المنفعة العمومية إذا ما ر 
التي فرضها القانون من كونه إجراء مرتبط بمدة زمنية محددة نظير الخروج أو التخطي 
للظرف الإستعجالي وحالة الضرورة مما يشكل حرمان صاحبه من حق الإنتفاع من أجل 

مقارنة بنزع الملكية أين تضبط إجراءاته على أساس النقل ضمان سير المرافق العمومية 
من  01فقرة  29ملكية من مالكيها إلى الإدارة المستفيدة طبقا لأحكام المادة النهائي لل
لذلك فرض  ( 3)على أن يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية  91/11قانون 

                                                           

 ، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية  01/04/2010، المؤرخ في  10/104* المرسوم التنفيذي  –   1
 22ج ر عدد ي وزو بالطريق السيار شرق غرب المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة  تيز        
 بالمنفعة العمومية لعملية ، المتضمن التصريح  03/08/2008، المؤرخ في  08/247* المرسوم التنفيذي       

 .       45ولاية خنشلة ج ر عدد  سد تاغريست ببلدية بابوس   بإنجاز          
  03صونية ، المرجع السابق ،  ص  بن طيبة   –  2
     21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،    - 3
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على  03/05/1988المؤرخ في  88/14المشرع في أحكام القانون المدني المعدل بقانون 
المؤقت طبيعة الخدمة ومدتها مع إبراز الجهة  أن يحدد في القرار المتضمن الإستيلاء

الإدارية المؤهلة قانونا بإصداره لذلك نجد المشرع إلى جانب تدخله في فرض ضرورة 
الإستيلاء المؤقت كإجراء يتخذ  ليصبحتحديد مدته بالقرار ضرورة تحديد الغرض منه 

تنتج ذلك من نص يس للأموال أي بعد إسترداده مؤقتا و التعويض عنه قد يكون لاحقا 
على أن  03/05/1988المؤرخ في  88/14من قانون  03فقرة  03مكرر  681المادة 

يتعلق هذا التعويض بإصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل و الرأسمال وكذا بتعويض 
إضافة كل نقص في الربح وهذا هو الدافع المباشر الذي كان من وراء إختصار إجراءاته 

المعدلة بقانون  01مكرر  681لسابق و اللاحق له طبقا للمادة الجرد ا إلى إجراء
على أنه في حالة وجود حيازة من طرف المستفيد من الإستيلاء يكون هذا  88/14

ازة من طرف المستفيد الإستيلاء مسبوق بجرد وبنفس الطريقة يترتب عن إستعادة الحي
الحقيقي لحالة العقار أي ضبط كل لوضع المادي و لإعطاء تقرير مفصل ب ( 1)إعداد جرد 

تسبب في النقص في تي قد تالمعلومات القانونية له لغرض تسهيل تحديد حجم الأضرار ال
وهذا القيمة المادية له مع الأخذ بعين الإعتبار الحرمان من حق التمتع بالإنتفاع بالملكية 

موال إستنادا لإجراءات للأيفتقد في إجراءات نزع الملكية نتيجة إعتماده على النقل النهائي 
لذلك إتفق الفقه على تعريف الظروف الإستثنائية على أنها تلك الحالة التي توجد معقدة 

وتقوم كلما وجدت الدولة في وضع لا تستطيع فيه أن تواجه أخطارا جسيمة ومحدقة ولا 
 يتوقف يمكن تجاوزها في ظل الظروف العادية وفي ظل تطبيق القوانين العادية وبالتالي 

 

                                                           

 .  18، المرجع السابق ، ج ر عدد  88/14قانون   –     1
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لمخاطبين به التصدي بإثبات العكس عن طريق ول ( 1)تطبيق قواعد المشروعية العادية 
إجراء إستثنائي كما على الإدارة إلا إتخاذ التنفيذ الجبري  و القرار القضاء للمطالبة بإلغاء

ا يمس ومراكز الملاك نظرا لخطورته إضطراري تتوجه به لتحقيق الإستيلاء المؤقت بم
لذلك أكد المشرع وحرصا منه على توقيع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة 
قانونا خوفا من التجاوزات التي تطال على حساب حق الملكية التي تلاحقه آثار سلبية 

ار لذلك نتيجة وضع اليد و الحرمان من الإنتفاع الذي قد يتسبب في النقص من قيمة العق
مراعاة و لأضرار مراعة لالمشرع أقر بإزدواجية التعويض عن مقابل الإستيلاء المؤقت 

 681الغصب وهذا ما نصت عليه المادة  وأمن حالتي التعدي الحقوق لفكرة حماية 
أنه يعد تعسفيا كل  1988/ 05/ 03المؤرخ في  14/  88المعدلة بقانون  3مكرر 
ومايليها  679المادة  تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا وأحكام إستيلاء
لكي نكون أمام حالة التعدي لابد من توفر شرطان الشرط الأول أن يمس قرار ".أعلاه،..

الشرط الثاني أن يكون التصرف  الإدارة مساسا خطيرا بالملكية الخاصة أو بحق أساسي
 .( 2) "العامة و الخاصة  غير مشروعة متفاوتة الخطورة الصادر عن الإدارة ذو طبيعة 

يلي أن يكون هناك عمل مادي  .. وجب توافر شروط أساسية تتمثل فيما." إضافة إلى
تنفيذي فالإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة في مواجهة الأفراد ... يخول لها القانون 

القرارات الإدارية المنفردة وسلطة  كسلطة إتخاذ..." "... صلاحية ممارسة السلطة العامة
 تنفيذ هذه القرارات بنفسها في حالات محددة بإستخدام طرق التنفيذ الجبري أن يكون 

  

                                                           

 الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية ، مجلة سداسية دولية متخصصة تعنى بالحقوق و العلوم  السياسية  المجلة  -   1
 تصدر عن  معهد العلوم القانونية و الإدارية ، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت الجزائر ،       
  . 168 - 167،  ص  2017العدد الثالث ،  جوان       

 . 46بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص  –   2
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دائرة أحكامه بما يضمن التكيف مع عدة وضعيات والتي منها النزع الجزئي للأموال 
و إقرار التعويض عن الأضرار التي  91/11من قانون  22المنصوص عنه بالمادة 

تمس بالجزء الغير منزوع ولقد صدر قرار عن مجلس الدولة حيث جاء فيه "أن إستيلاء 
كني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة الوالي المنتدب على محل ذي إستعمال س

إذ إعتبر هذا التصرف إغتصابا للسلطة بإعتبار أن السلطة القضائية هي الوحيدة 
على أن يتمتع ذلك القرار الإداري بالقوة  ( 1)المختصة بالإخراج من السكن و ليس الوالي" 

حبة الإستيلاء إما لوسائل بالمشروعية وهنا تلجأ الإدارة صا التسليمالتنفيذية على أساس 
 التنفيذ الإختياري بما تتمتع به من إمتيازات السلطة العامة ألا وهي سلطة التنفيذ المباشر

في حالة وقوع  موضوع الإستيلاء لتنفيذ ذلك القرار و إما أسلوب التنفيذ الجبري للقرار
ليبقى على عاتقها عبء الإثبات  إمتناع حال دون تمکين الإدارة من تنفيذ قرارها طواعية

التي نصت   2006من قانون العقوبات المعدلة بموجب تعديل  459طبقا الأحكام المادة 
ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو  ...على

هذا ومن أهم الإجراءات التي يقوم  ( 2)القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإدارية .... 
 الإداريةعليها الإستيلاء أن يصدر في شكل قرار إداري مكتوب وأن يسجل بالسجلات 

نهائي شكلي كإجراء  الخاصة للرجوع إليها عند الضرورة وأن يتم تبليغه للمخاطبين به ثم
ء أما بخصوص الإستيلا تنفيذحق بالنسبة للجرد السابق يتم قبل لايتم إعداد جرد سابق و 

وهو دليل على توجه نية  هإسترداد العقار إلى مالك وته الجرد اللاحق فيتم بعد إنتهاء مد
كالذي يعرف  مستبعدا في ذلك النقل النهائي لهالمشرع لممارسة حق الإسترداد للأموال 

 نظرا على الإجراءات الشكلية لنزع الملكية هذا وقد راعى المشرع التبسيط في الإجراءات

                                                           

 ، مجلة مجلس الدولة 23/09/2002، المؤرخ في  006460قرار صادر عن مجلس الدولة ، رقم   –  1   
  . 89، ص  03العدد          

 . 84، المتضمن تعديل قانون العقوبات ، ج ر عدد  20/12/2006، المؤرخ في ،  06/23قانون ،   –    2   
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حتما إلى إقتياد الإدارة إلى  يخطورة الإستيلاء لأن التوسيع من دائرة العمل به سيؤدل
... غير "الغصب  وأممارسة كل أنواع الإنتهاكات التي قد تدفع ببروز کل صور التعدي 

تطلبها تعويضا سم به من البساطة والسهولة وعدم أن ولطبيعة هذه الإجراءات وذلك بما تت
ة تلجأ في بعض الأحيان إلى إستبدال إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة مسبقا فإن الإدار 

رار ــي حيث صدر عن قــهاد القضائــم ذلك بالإجتـــــــولقد تدع ( 1)..." العمومية بالإستيلاء 
بأي حال على  من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإستيلاء"ة ــة الإداريــا الغرفــة العليـللمحكم

المحلات المخصصة فعلا للسكن ومن ثمة فإن القرار الإداري المتضمن الإستيلاء على 
السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانون لما كان من الثابت في قضية الحال أن السكن 

ورها ومن غالمتنازع فيه مشغولا من قبل الطاعنين وأن الشقة المتنازع فيها غير مصرح بش
والي عنابة المتضمن الإستيلاء على هذا السكن يعد مشوبا بعيب خرق  ثمة فإن قرار

 . ( 2)" القانون ومتى كان كذلك إستوجب إبطال القرار المطعون فيه
 الفرع الثاني : قرار الإستيلاء الدائم

المتضمن قانون الأملاك الوطنية  84/16من قانون  01فقرة  12لقد نصت المادة 
الممتلكات المنقولة و العقارية التي تستعمل من طرف الجميع السابق على أن الحقوق و 

والموضوعة تحت تصرف الجمهور للإستعمال المباشر أو بواسطة مرفق عمومي شريطة 
 أن تكون إما بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة ملائمة حصرا و أساسا مع الهدف الخاص 

أن تكوين الأملاك الوطنية يتم  من نفس القانون على 35لهذا المرفق وكما نصت المادة 
من قانون  26سايرته المادة  بالوسائل القانونية و التي منها العقود القانونية وهو ما

بحيث تلجأ الدولة أحيانا  المتعلق بالأملاك الوطنية 01/12/1990في  خالمؤر  90/30

                                                           

 . 33بن طيبة صونية ، المرجع السابق ،  ص   –   1
 ، مجلة  12/07/1986المؤرخ في  42136قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، رقم  –   2

 . 168، ص  04، عدد  1990قضائية سنة        
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لك إلى إدراج ملك من أملاك الخواص طبقا للقانون وذلك على حساب وضع آليات لذ
نظرا لما قد يطرأ من مستجدات  إلى دائم من مؤقت والتي منها الإستيلاء الذي قد يتحول

تدفع بالإدارة إلى حاجتها المستمرة للأموال من أجل سير مرافقها العامة فتهتدي بذلك إلى 
إتخاذها لقرار الإستيلاء الدائم الذي يعرف بدوره إجراءات شكلية حتى تضمن الدولة 

ي تضع تصرفاتها موضع القانون مراعاة للحماية الدستورية التي أقرها ولك تهمشروعي
الإدارة في إتخاذ إجراءات تتعلق بالإستيلاء المؤقت  تباشرالدستور للملكية الخاصة فقد 

تتفاجئ بزيادة لنظرا لإرتباطه بمدة زمنية قد تراها كافية لضمان سيرورة مرافقها العامة 
 680مستمرة وتجنبا منها لخرق أحكام المادة وال بصفة حجم الحاجة العامة لتلك الأم

فيفقد عنصر حق الإسترداد للأملاك وتجنبا من الوقوع في  88/14من قانون  02الفقرة 
تلجأ الإدارة إلى البحث عن إطار شرعي تضمن به  حالات التعدي أو الغصب للأملاك

لقانون المدني التي قامت من ا 773ومن أهم تطبيقاته أحكام المادة  الإستيلاء الدائم
بتعداد هذه الأملاك لتأخذ موضع الشغور وبالتالي إمكانية الإدارة ممارسة الإستيلاء الدائم 

الأملاك التي ليس لها مالك و أموال الأشخاص الذين يموتون من  من بينهالصالحها و 
من الإدارة  غير وارث أو التركات المهملة والتي تتم وفقا لإجراءات التصريح أو الرغبة

تلك الأموال كالعقار وذلك حتى يفتح المجال لإتخاذ إجراء لشغور البموجب الإعلان عن 
التحقيق الإداري المعمق و الذي يرد كتحري عن إحتمال وجود ملاك أو ورثة عن طريق 

تتم إجراءات البحث و التحري بالإعتماد على النشر للإعلان لالجهات الإدارية المختصة 
ليتم على منوالها غور لتركة معينة لشخص ما على أعمدة الجرائد الوطنية بحالة الش

لتحويل النهائي للأملاك لفائدة الدولة كما أن الغرض من وراء الإجراء المتعلق بالنشر ا
من  51الإعتراضات وهو ما نصت عليه المادة  هو تعميم العلم للجمهور قصد توقيع

لمتضمن الأملاك الوطنية بالنص على أنه ا 01/12/1990المؤرخ في  90/30قانون 
إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة 
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الأجهزة المعترف بها قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة بحكم يصرح بإنعدام  بواسطة
البحث عن الملاك المحتملين ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري و  ... الوارث

ويترتب على الحكم بعد أن يصبح نهائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية مع  أو الورثة
 02فقرة  90من القانون المدني و نصت المادة  829إلى  827مراعاة أحكام المواد من 

ويترتب على الحكم  23/11/1991المؤرخ في 91/454من المرسوم التنفيذي  03و 
تطبيق الحراسة القضائية لهالك للأملاك العقارية اي الذي يثبت شغور تركة التصريح

إجراء شكلي يسمح عد الحكم الذي يثبت إنعدام الورثة يفي القانون و خلال الآجال المقررة 
ونلاحظ أن المشرع ( 1)الشغور و إلحاق هذه الأملاك بملكية الدولة  التصريح بللقاضي ب

سلسلة من الإجراءات الشكلية متعددة ومختلفة النصوص القانونية المؤطرة لها من  إعتمد
إلى  603ذلك أحكام القانون المدني حينما نص على إجراء الحراسة القضائية المواد من 

من القانون المدني وكذلك إعتماد الأحكام المتعلقة بإجراءات الحيازة أيضا المنظمة  611
التي تحدثت عن آثار الحيازة والتقادم المكسب إلى  829إلى  827بأحكام المواد من 

المتضمن قانون الأسرة  08/06/1984المؤرخ في  84/11من قانون  180 جانب المادة
على أن تتولى حينها مصالح مديرية أملاك الدولة للولاية المعنية بتواجد العقار مهمة 

من المرسوم التنفيذي  03فقرة  08ة تسيير تلك الممتلكات والتركات الشاغرة طبقا للماد
للإشارة أن الإجراء المتعلق بالتحقيق الإداري  ( 2) 02/03/1991المؤرخ في  91/65

منم قانون  51أشهر طبقا لأحكام المادة  04الذي تجريه مديرية أملاك الدولة حدد بـ 
لك بعد على إجراء الحراسة القضائية وذ من نفس القانون  53كما نصت المادة  90/30

المادة  إلى جانب نص التأكد القطعي بالإثبات أن إرادة الورثة أقرت التخلي عن الإرث
                                                           

 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة  23/11/1991، المؤرخ في ،  91/454 المرسوم التنفيذي ، –  1
 .               60و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، ج ر عدد   العامة للدولةو       

 المصالح الخارجية لأملاك تنظيم يتضمن ،  02/03/1991، المؤرخ في ،  91/65المرسوم التنفيذي ،  –  2
 . 10، ج ر عدد الحفظ العقاري الدولة و       
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التي جعلت من الإجراء الشكلي  01/12/1990المؤرخ في  90/30من قانون  08
المتعلق بالجرد على أنه تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف 

 كتب أعمر يحياوي بشأنعات الإقليمية وفي هذا الصدد مؤسسات الدولة وهياكلها والجما
الإجراءات الشكلية المتخذة حيال شغور الأملاك لفائدة الدولة بمختلف هيئاتها الإدارية من 
أن "هناك فراغ في الإجراءات لا يخلو من الخطورة نظرا لعدم ضمان علم أصحاب 

ضدهم الشيء الذي يفسح المجال للتعسف  الحقوق المحتملين بالإجراءات التي إبتدئت
سكوت المشرع عن التفصيل في الإجراءات الشكلية ف" ...وتجاوز للسلطة و القانون"

يسمح للإدارة بممارسة سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي  قدالمتخذة أثناء التحقيق و التحري 
ختص إقليميا كأهم الوالي الم قراريبقى لبها إلى الإكتفاء بنشر إعلان في الصحافة فقط 

عنصر محرك للإجراءات و ضمان مشروعيتها بموجب ما يتخذه من قرارات إدارية بعد 
  إجراء التحقيق الإداري و التحري حينما يتقدم بطلب قضائي من الجهة القضائية 

الوارث ووضع التركة  قصد الحصول على حكم قضائي يصرح بإنعدام ( 1)" المختصة
تحت الحراسة القضائية مع طلب الحصول على الترخيص لإدارة أملاك الدولة بالتسيير 

وهي إجراءات شكلية المؤقت للتركة وممارسة كل الحقوق عليها ومن ثمة إعداد جرد لها 
خاصة لا نجدها مطبقة على إجراءات نزع الملكية لذلك هناك من كتب عن نزع الملكية 

يع الإجراءات المتعلقة بهذه العملية الإستثنائية وردت بصيغة الوجوب وأي إخلال "إن جم
بها سيؤدي حتما إلى الإبطال سواء قرار التصريح بالمنفعة العمومية أو قرار قابلية التنازل 

  ( 2)أو حتى قرار نــزع الملكيــــــــــــــة النهائي". 
 

                                                           

 ، دار  هومه    2001أعمر يحياوي ، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية ، طبع في   –   1
 . 59 - 58 - 57للطباعة والنشر و التوزيع ، ص         

 .   34بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص   –   2
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 المبحث الثاني :  الإجراءات الموضوعية لنزع الملكية و الإستيلاء
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء تعرف في نضج القرار  إجراءاتإن 

الإداري النهائي والمفصح عن رغبة الجهة الإدارية المستفيدة  في الحصول على ما 
لكل مرحلة تجسد بإجراء فا العامة تحتاجه من أموال أو خدمات لضمان سير مرافقه

موضوعي وهذا من أجل إعطاء ضمانة أكثر نحو تحقيق المشروعية لاسيما أن كل من 
نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و الإستيلاء يرميان لسلب الملكية من الخواص و 
أن أي تجاوز لأي إجراء يعتبر بمثابة تعدي أو غصب على الحقوق و أخطرها حق 

يتخذ بمناسبة تفعيل إجراءات كل من نزع الملكية و  إداري  ملكية لذلك نجد أن أي قرارال
الإستيلاء في محتواه يعد عنوانا للمشروعية بحيث يتسم بمحدودية موضوعه حتى يرتب 

ينطبق بع تنفيذي ويلحق أذى بذاته وهذا كافة آثاره القانونية في مواجهة المخاطبين وله طا
ت الإدارية المتخذة بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وينطبق سواءا على القرارا

 وفي المقابلذلك جليا على قرار التصريح بالمنفعة العمومية  و قرار القابلية للتنازل 
الإستيلاء  تشملالقرارات الإدارية المتخذة بشأن الإستيلاء والتي بدورها  ينطبق على

 .بصورتيه المؤقت و الدائم 
 المطلب الأول : الإجراءات الموضوعية لنزع الملكية

 الفرع الأول : قرار التصريح بالمنفعة العمومية
تحقيق هدفين أساسين فمن جهة لقرار إداري تشاركي  التصريح بالمنفعة العمومية إن قرار

ن جهة أخرى إتاحة يرمي إلى تحديد الغاية من العملية التي تريد الإدارة القيام بها وم
بالمنفعة المعنيين إبداء رأيهم حول المشروع كما أن موضوعه مرتبط فرصة للأفراد ال

المخالفة التي تشوب قرار التصريح بالمنفعة العمومية ترتب مسؤولية السلطة و العامة 
الإدارية المصدرة له وليس مسؤولية الإدارة المستفيدة من نزع الملكية هذا ما جعل من 

عملية أولية و أساسية تمهد لبقية الإجراءات القانونية الموالية لكن هذا لا يعني  قرارال
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متصل بتقدير الدولة للمنفعة العمومية ه كما أن مضمون عليه إضفاء الطابع الإلزامي
المرتبطة بمعيارين وهما معيار المصلحة العامة و معيار حماية الملكية الخاصة والتي 

سلطة  والعقار المناسب و المساحة المناسبة  الإدارة في تقديرتتحكم فيها سلطتين سلطة 
الصادر  05229عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  الملاءمة حيث صدر قرار

"قضى بأن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تطبيقا لعمليات  02/06/1989بتاريخ 
ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق 

نفعة عمومية ... من خلال بإنجاز تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات م
وقائع القضية فالقطعة الأرضية جزءت للخواص وسمحت لهــــــــــــــــــم ببنــــــــــــــــاء مســــــــــاكن  

أي  ( 1)وبالتالي خرجت الإدارة عن الهدف المقرر من نزع الملكية و أصبح قرارها باطلا " 
من قانون  02لمقررة قانونا بنص المادة أن لا تحيد الإدارة في قرارها عن الضوابط ا

والمتمثلة في تلك العمليات المتعلقة بالتعمير و التهيئة العمرانية والتخطيط تقابلها  91/11
على أن تحدد أدوات  01/12/1990المؤرخ في  90/29من قانون  02فقرة  11المادة 

ما تضبط توقعات التعمير التهيئة و التعمير التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية ك
و قواعده ... ، ومن جهة أخرى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الإقتصادية وذات 
المنفعة العامة والبنايات الموجهة للإحتياجات الحالية و المستقبلية في مجال التجهيزات 

 . ( 2)الجماعية و الخدمات و النشاطات و المساكن 
بالمنفعة العمومية بالقرار القضائي  علق بقرار التصريحإضافة إلى إتصال الإجراء المت

للإستعانة في التنفيذ على الأموال موضوع نزع الملكية والذي يتضمن الترخيص القضائي 
للإدارة المستفيدة من النزع وذلك بتمكينها من وضع يدها على الأملاك عملا بأحكام 

 أن تطلب المخولة الإدارية بالنص على أنه للسلطة 91/11من قانون  28المادة 
                                                           

 ، المجلة القضائية 02/06/1989، المؤرخ في  05229قرار صادر عن المحكمة العليا ، رقم  –  1
 . 134، ص  02، العدد  1992لسنة         

 . 52، ج ر عدد  01/12/1990المؤرخ  في ،  90/29قانون ،  –   2
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عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد بإستيلام الأموال ويصدر القرار 
إضافة  ( 1)القضائي الخاص بإستيلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع 

إلى إعتماد المشرع مبدأ تخصيص الأهداف من وراء صدور قرار التصريح بالمنفعة 
على أن يخضع تطبيق  93/186من المرسوم التنفيذي  02ية طبقا لنص المادة العموم

الإجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي ... تصريحا 
يوضح الهدف من العملية و ينبغي أن يهدف هذا التصريح إلى أداة التعمير أو التهيئــــــتة 

كما تدعم قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ( 2)ـط المرتبط بذلك خطيــرانيــــــــة أو التالعم
بإجراء يتصل موضوعه بمدى أهمية المنفعة العمومية وجدية المشروع المراد إنجازه ولقد 

عن المديرية  16/10/2007الصادرة في  7726في هذا الشأن المذكرة رقم  تصدر 
المؤرخ في  43العامة للأملاك الوطنية  المتضمنة شرح المنشور الوزاري المشترك رقم 

و المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية  02/09/2007
إلى جانب تعلق إجراء التصريح بالمنفعة العمومية ( 3)ذات البعد الوطني و الإسترتيجي 

بأسلوب التنفيذ المباشر بإعتباره أهم تطبيقات إمتيازات السلطة العامة بما يتسم به إجراء 
التصريح بميزة النشاط الإداري الإنفرادي الغير إتفاقي كعنصر إيجابي لفكرة السلطة العامة 

أن إقرار المنفعة العامة وتحقيق المصلحة أين يتقاسمها فرض مظاهر السلطة العامة بش
العامة من وراء صدور القرار المتضمن النقل للأموال المنزوعة لذلك هناك من أدرج تلك 
الإمتيازات ضمن تقسيم إمتيازات الإكراه إلى جانب إمتيازات الحماية التي تتمتع بها الإدارة 

... فبالنسبة لإمتيازات الإكراه  لذلك هناك من كتب بشأن ذلكالمستفيدة من نزع الملكية 

                                                           

 . 21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،  –  1 
 . 51، المرجع السابق ، ج ر عدد  93/186 المرسوم التنفيذي ، –  2
 عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  المتضمنة شرح المنشور  16/10/2007الصادرة في  7726المذكرة رقم  -  3

 و المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار  02/09/2007المؤرخ في  43الوزاري المشترك رقم       
 .البنى التحتية ذات البعد الوطني و الإسترتيجي       
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زيادة  ( 1)التي تمارسها الإدارة من أجل تحقيق أهدافها نذكر على سبيل المثال نزع الملكية 
على ذلك إرتباط مشروعية إجراء التصريح بالمنفعة العمومية بمدى ملاءمة المشروع 

ها تلك " الحالات والذي عرفت على أنإتصاله بالمصلحة العامة بالمنفعة العمومية ومدى 
المادية أو القانونية المستقلة عن إرادة الإدارة نازعة الملكية و التي تدفعها إلى التدخل 
لإنجاز أشغال عامة أو إدخال تحسينات عمرانية أو أي عمل آخر يتطلب بالضرورة نزع 

ولقد عرف  ( 2)الملكية الخاصة حتى يتم تنفيذ الأشغال المراد إنجازها لتحقيق النفع العام " 
المنفعة العمومية ... والمقصود بها كل عملية تستجيب  24/2000المرشد التطبيقي رقم 

المخولة للإدارة في هذا المجال تستمد  لحاجات تتعلق بالصالح العام حيث أن الصلاحيات
كما يتصل قرار  ( 3)أسسها القانونية من طبيعة المشاريع المراد إنجازها من طرف المستفيد 

ريح بالمنفعة العمومية بموضوع إمكانية الرجوع إلى إجراء الإتفاق الرضائي بشأن التص
بقية  إجراءات نزع الملكية الذي قد يقع قبل صدور لكشرط صحة  المقررة نزعهاالأموال 

قرار التصريح أو بعد صدوره وبالتالي وجود نوع من المرونة في إجراءات التصريح 
قرار  ح للإدارة بتملك الأموال من أصحابها بعد صدورالذي يسم"بالمنفعة العمومية  

التصريح بالمنفعة العمومية فهذا الإتفاق ينتج آثار نفسها التي ينتجها نزع الملكية ويعفي 
الإدارة من الإجراءات اللاحقة كما يسقط أيضا الحقوق العينية و الشخصية المثقل بها 

مقارنة بإجراءات الإستيلاء  ( 4)"الملكية العقار وتتحول إلى ديون في ذمة السلطة نازعة 
مع إرتباط مشروعية ( 5) "نتيجة المساس الشرعي بالملكية الخاصة"أين تغيب فيها المرونة 

                                                           

 دحموش فايزة ، إمتيازات السلطة العامة و الهيئات غير العمومية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في    -  1
 .          20، ص  2015/2016، كلية الحقوق ، السنة الجامعية   1القانون العام ، جامعة الجزائر        

 . 08وناس عقيلة ، المرجع السابق ، ص  -   2
 ،  المرجع السابق   . 24/2000المرشد التطبيقي ، رقم  –  3
   160 -159حمدان جيلالي ، المرجع السابق ،  ص  –  4
 . 24الأستاذة ، بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص  –  5
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جدية المنفعة العمومية  قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالغرض من نزع الملكية بحثا عن
كما يتضمن قواعد موضوعية  الإدارةمن  صريحا إقرارايعد بمثابة  الذيومدى نجاعتها 

تدور بين إقتراح الهيئة المستفيدة من النزع إنطلاقا من فكرة أن المنفعة العمومية يثيرها 
نازع الملكية صاحب المشروع المقترح حسب الإحتياجات اللازمة لخدمة المجتمع أو 

من قانون  02المرفق العام الذي لايخرج عن إطاره المحدد بالمادة  لإشباع حاجات
محاولة الإقتناء بالتراضي وهذا قصد حماية الأفراد ل الإجراء المسبق تأسيسا على 91/11

حيث صدر قرار عن  إستعمال السلطة فيو الإساءة  مشروعةغير المن التصرفات 
" قضى بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن  07/01/2003مجلس الدولة بتاريخ 

الي المتضمن نزع الملكية لأنها منحت جزء من الأرض المدعى عليها خالفت قرار الو 
هذا ولقد عرفت موضوعية الإجراء المتعلق  ( 1)المخصصة للمنفعة العمومية للخواص " 

و إفصاح و إعلان من الجهة الإدارية  بالتصريح بالمنفعة العمومية على أنه إعتراف
المختصة بأن المشروع المراد إقامته يحقق منفعة عامة وما يترتب عليه من آثار وهدفه 
إيصاله إلى علم الكافة للإطلاع عليه ومن ثمة إمكانية الطعن فيه لمن له مصلحة وهو 

مدة الإنجاز كما أن عنصر ضرورة تحديد  ( 2)قرار إداري تمهيدي وسابق لكنه ضروري 
تبرز أهميته في توخي المشرع من الوقوع في تعسف الإدارة حينما تلجأ إلى التصريح 

ة ــــاص المنزوعــــرار بالأشخــة العمومية والإضــا لتعطيل المنفعــبالمنفعة العمومية وتفادي
لاسيما الفقرة الأولى  91/11من قانون  11م ناهيك عن ما نصت عليه المادة ــأملاكه

حرصا من  ( 3)على أن يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ....

                                                           

 . 36، ص  21العدد  ،  2008مجلة الفكر البرلماني ،  سنة   –  1
 عبد القادر ، الضمانات التشريعية و القضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية  الطالب غيتاوي   –  2

 دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق        
 . 36 - 35ص ،  2013/2014السنة الجامعية  العلوم السياسية ،  و       

 . 21، ج ر عدد  المرجع السابق  ،   91/11قانون ،   –   3
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و التي منها ضمان  الإداري  المشرع على تحقيق الضمانات المتصلة بالمشروعية للقرار
ه هم حتى يسري في حقهم وضمان سريانلالمخاطب  الإداري  علم المعنيين بمحتوى القرار

المدة القانونية المحددة به في مواجهة الإدارة المستفيدة من نزع الملكية و  بإحتساب
يحدث تغييرا في المراكز القانونية بإزالة مراكز قانونية قائمة أو إنشاء كما المنزوع ملكيته 

بمجرد إتخاذ إجراءات النشر للقرار سيؤدي حتما إلى كف يد  إذ مراكز قانونية جديدة
ي الأملاك المراد نزعها لتصبح للإدارة المستفيدة من النزع أحقيتها المالك عن التصرف ف
مكرر من  10ذلك من خلال نص المادة تطبيقات  فورية ويظهرالكاملة في الحيازة ال

ويضع القرار المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية الإدارة  ( 1)05/248المرسوم التنفيذي 
إما بمواصلة بقية الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية أو تركها  نازعة الملكية موضع إختيار

لأن مضمون القرار الإداري ماهو إلا عبارة عن إعلان الإدارة عن رغبتها في إعتبار 
مشروع ما من المنفعة العمومية وهذا الإعلان ليس له طابع الإلزام للجهة الإدارية فهو 

لقرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يرتقي ن لأ د إعلان عن رغبة يمكن العدول عنهمجر 
إلى مراكز القرارات الإدارية المنشئة للحقوق سواءا في مواجهة ملاك العقارات المستهدفة 
من العمليات المعلنة للمنفعة العمومية أو حتى في مواجهة الجهة الإدارية نازعة الملكية 

لا يرد إلا على الحالات الإستثنائية وهذا مقارنة بالإستيلاء الذي من صوره التسخير الذي 
وقد صدر قرار عن الغرفة الإدارية لمجلس الدولة قضى " ... وأن الوالي لم يثر أية حالة 
تسمح له بتسخير مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ميلة لوضع المحلات 

تسخير لا يكون إلا الممنوحة للشركة المستأنف عليها تحت تصرف الولاية و أن الأمر بال
لكن هذا لا يعني فقدان قرار التصريح بالمنفعة العمومية في  ( 2)"في الحالات الإستثنائية 

محتواه من أهمية فهو إجراء أولي و أساسي ممهد لعملية وضع اليد للإدارة على الأملاك 

                                                           

  . 48، المرجع السابق ، ج ر عدد  05/248المرسوم التنفيذي ،  –  1
  268، ص  02، العدد 2002، مجلة مجلس الدولة سنة 19/04/1999، المؤرخ في  006421قرار رقم ،  –   2
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ر لبقية الإجراءات المفروضة لعملية نزع الملكية وضمانا لتحقيق المشروعية يتبر  هوبل 
"حيث يستخلص من المقرر  17/01/1993المؤرخ في  32119ولقد صدر قرار رقم 

المطعون فيه المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة أن هذا المقرر صدر بعد مقرر 
جسيد وتعيين الأملاك وتشخيص الملاك التصريح بالمنفعة العمومية وتحقيق تمهيدي مع ت

وبناء على ذلك فإن الإجراءات المنصوص عليها في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة 
هذا ومن صور خروج القرار المتضمن  ( 1)تمت بصفة قانونية في جميع مراحلها " 
ندما صابته بعيب يمس بركن الغاية وذلك علإالتصريح بالمنفعة العمومية عن مشروعيته 

راها للقرار خارج عن المصلحة العامة لدافع شخصي بدلا من اتهدف الإدارة عند إصد
الإقتناء بالتراضي وهي حالات يمكن أن تتأسس عليها دعوى إبطال قرار التصريح 

 .(  2) بالمنفعة العمومية لخرق القانون نتيجة لخرق الإجراءات
 قرار القابلية للتنازلفرع الثاني : ال

الإداري المتضمن القابلية للتنازل يغلب عليه الطابع التقني لإتصال موضوع  قرارالإن 
إجراءاته بتحديد الأملاك المقررة نزعها للمنفعة العمومية وكذا هوية أصحابها وذلك 

للإجراءات  ابالإعلان عن قابليتها للتنازل لفائدة الإدارة المستفيدة كما يعتبر تتويج
قرار الإداري النهائي لنزع الملكية كونه قرار إداري غير تنظيمي التحضيرية التي تسبق ال

لإتصاله بإجراءات التبليغ الفردي لكل شخص معنية أملاكه بالنزع كما يخضع هذا القرار 
لإجراءات التنفيذ المباشر دون تدخل القضاء لذلك أعتبر قرار إداري تنفيذي إضافة إلى 

يسعى إلى إنشاء مراكز قانونية لكونه يمنح للإدارة  كونه مرتبط بإجراءات تمهيدية إنشائية
 27المستفيدة الحق في حيازة الحقوق العقارية و الحقوق العينية لها عملا بأحكام المادة 

                                                           

 . 179حمدي باشا عمر ،  المرجع السابق ،  ص  -  1
   يمكن أن تباع العقارات التابعة 16/12/2012، المؤرخ في  12/427 المرسوم التنفيذيمن  91تنص المادة  –  2
 أعلاه بالتراضي إستنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية بثمن لا يقل 90ملاك الدولة المذكورة في المادة لأ      
 . 69ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة أملاكهم ... ، ج ر عدد  –قيمتها التجارية : ...  عن      
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التي نصت على أن يوضع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة  91/11من قانون 
 ( 1)من هذا القانون  25في المادة  المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد

كما أن إعتماد المشرع على إجراء التدوين التبليغ لقرار القابلية للتنازل وهنا يقصد به 
للقرار الإداري للقابلية للتنازل فهو تأسيسا على الإجراء المتعلق بالتقرير الذي تنجزه 

لى إتباع في كل إجراء مصالح أملاك الدولة بشأن التعويض بما يعني أن المشرع عمد إ
من الإجراءات المكونة للنقل النهائي للملكية المنتزعة نضج القرار الإداري ويستشف من 

على أن يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية  91/11من قانون  25خلال نص المادة 
 38 التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين وتقابلها المادة

التي تجسدها مجموعة الإجراءات تلك القرارات الإدارية  93/186من المرسوم التنفيذي 
السابقة لقرار القابلية للتنازل بحيث يمكن إخضاعها لرقابة القضاء بمناسبة الطعن فيها 
بالإلغاء بل يمكن أن تكون سبب إلغائه في حالة ما إذا تمت خرقا للإجراءات القانونية 

القابلية للتنازل مادام يخاطب الأشخاص فهو ضامن لتلك الحقوق المنتزعة أن قرار  كما
وفي نفس الوقت فهو يخاطب الحقوق المالية المتمثلة في  ( 2)لفائدة الإدارة المستفيدة 

التعويض الذي يساق إلى الإجراء النهائي لتثبيت إجراء نقل الملكية للمنفعة العمومية لذلك 
يمكن  على أنه لا 30/12/2007المؤرخ في  07/12من قانون  59نصت المادة 

ون للعدالة في مجال التعويضات أن توقف بأي حال من الطعون التي يقدمها المعني
وعليه فإن لقرار القابلية للتنازل قوة  ( 3)الأحوال تنفيذ إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة 

از البنى التحتية ذات المنفعة تنفيذية فالمشرع جعل من عملية نزع الملكية في إطار إنج
 العامة و البعد الوطني و الإستراتيجي تمر بمراحل مختلفة عن نزع الملكية العادي حيث 

                                                           

 . 21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،  –    1
 .  280حمدان جيلالي  ، المرجع السابق ، ص  –   2

 . 82، المرجع السابق ، ج ر عدد  07/12قانون ،   –  3
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يتم إقرار قابلية التنازل بموجب ليبدأ التصريح بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي "
لكية تتم بموجب قرار إداري ثم تنزع الملكية بموجب عقد إداري أي جعل عملية نزع الم

قرار القابلية  إضافة إلى إرتباط ( 1) "عقد إداري مسبوق بقرارات إدارية قابلة للإنفصال
للتنازل بطبيعة التعويض الذي يتقرر لفائدة المنزوعة أملاكهم ومدى تعلقه بالإجراء 
الخاص بالتبليغ له وهو دليل على نضج إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

من  02الفقرة  25وذلك مهما كان نوع التعويض نقدي كان أو عيني عملا بنص المادة 
على أن يرفق تبليغ القرار الخاص بقابلية التنازل كلما أمكن بإقتراح  91/11قانون 

تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي ليصبح قرار القابلية للتنازل إجراء يتوسط 
إجراءات إتمام نزع الملكية بين الإدارة المستفيدة النقل العيني للأملاك العقارية و الحقوق 

لتزامن أي المعاصرة في تنفيذ الإجراءات حسب نص المادة الواردة عليها وهذا من باب ا
على أن يتم التعويض المقدر إداريا بصفة متزامنة مع التبليغ  91/11من قانون  27

من نفس القانون وهنا يتعلق الأمر بتبليغ القرار الإداري لقابلية  25المحدد في المادة 
السلطة المؤهلة قانونا الذي يتضمن وهذا مقارنة بالأمر الموقع من طرف   ( 2)التنازل 

الطبيعة و الصفة و المدة المقررة للإستيلاء وبالتالي تغيب الإجراءات السابقة للقرار 
جل النهائي وهذا لتعلقه بالحالات الإستثنائية و الإستعجالية التي لا تسمح بالتأخير من أ

 027131رقم  وهذا ما سايره قرار مجلس الدولة التصدي لوضعيات مهددة بالخطر
"فإن العبرة بإجراءات نزع الملكية وبالخصوص  إذ جاء فيه 14/06/2006الصادر في 

بنتائج التحقيق الذي يقوم به المحافظ المحقق لتبيان الأشخاص الذين مستهم عملية نزع 
الملكية سواء كانو حائزين لسند أم لا وعليه يستخلص أن قرار القابلية للتنازل عندما تدرج 
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سم المالك في قائمة الملاك المنزوع ملكيتهم يعد بمثابة إعترافا بتلك الصفة ولا يجوز إفيه 
سحبها من المالك بعد صدور ذلك القرار أي أن قرار قابلية التنازل يضمن إستقرار 

ولهذا تقرر إجراء  ( 1)المراكز القانونية تجاه إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية"  
من  13إلى نص المادة إستنادا ار قابلية التنازل لمن له مصلحة ئي بشأن قر الطعن القضا

لكن لا يعني أنه قرار إداري يخاطب نقل الملكية بل هو تعيين للعقارات  ( 2)91/11قانون 
و الحقوق الواردة عليه القابلة لأن تكون موضوع تنازل لفائدة الإدارة المستفيدة من 

حيث صدر قرار عن المحكمة العليا إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
ل لمراقبة مدى ملائمة إختيار الإدارة للأراضي قضى فيه بأن " القاضي الإداري غير مؤه

نزع ملكية قصد إنجاز مشروع ذي منفعة عامة ومن ثمة فإن النعي على القرار  لمح
كما أنه قرار إداري  ( 3)المطعون فيه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محله 

مواجهة المخاطبين به أن ليس إنفرادي مستقل بذاته بل يحتاج ليرتب آثاره القانونية في 
يكون هناك نظير له وهو القرار الإداري المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لذلك لابد 

إذ لا يجوز له أن   و أن لا يخرج هذا القرار عن النتائج المتوصل إليها بقرار التصريح
زه بل و يقرر قابلية أملاك عقارية للنزع مالم تكن مهمة لإنجاز المشروع المزمع إنجا

الأبعد من ذلك أن قرار القابلية للتنازل لا يجوز أن يصدر بناءا على مشروع تم التخلي 
عنه إضافة إلى المكانة القانونية التي منحها المشرع لهذا القرار في كونه من القرارات 

 91/11من قانون  25الإدارية الفردية لكونها تخاطب كل مالك على حدى طبقا للمادة 

                                                           

 بوزاد إدريس ، الحق في التعويض عن نزع الملكية في القانون الجزائري بين التقدير الإداري والضمانات   – 1
 المقررة قانونا وقضاءا ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، جامعة مولود معمري       
 . 38، ص  24/10/2017تيزيوزو ، تاريخ المناقشة       

 .  21، المرجع السابق ، ج ر عدد  91/11قانون ،  - 2

 . 186، رقم  54قرار صادر عن المحكمة العليا ، منشور في نشرة القضاة ، العدد  - 3
 



والإستيلاءالإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية  اني                 الفصل الث  

 

 
63 

المؤرخ في  93/186من المرسوم التنفيذي  38وكذا المادة  27/04/1991 المؤرخ في
بل حتى الجهة الإدارية المصدرة له فهي ليست ناتجة عن عمل جماعي  27/07/1993

 أو تنسيق بين قطاعات عديدة من أجل إصداره بل يصدر عن إرادة الوالي المختص
ءات تخص او التعليق كونهما إجر  المنفردة وبالتالي تسقط عنه إجراءات النشر بالإرادة

القرارات الإدارية التنظيمية لكن في المقابل نجد أن لقرار القابلية للتنازل على أنه قرار 
تنفيذي بحيث يتم تنفيذه تلقائيا دون ضرورة للمرور على القضاء المختص لذلك فهو 

من إمتيازات السلطة  يعتبر من أهم تطبيقات أسلوب التنفيذ المباشر للإدارة وهو كإمتياز
العامة ولعل القصد من وراءه جعل المشرع من قرار القابلية للتنازل قرارا إداريا فرديا هو 
ضمانا و إعتبارا لطبيعة الحق في التعويض وتحديد مقداره الذي لابد و أن يكون شخصيا 
 إستنادا إلى طبيعة كونه حق شخصي وعلى هذا الأساس فرض المشرع إمكانية ممارسة

هذا ويرتبط قرار القابلية للتنازل  حق الطعن القضائي أمام الجهة القضائية المختصة
قيمة التعويض الذي تتدخل مصالح أملاك الدولة في تحديده لهذا المشرع  حولبتقرير 

الوالي المختص إقليميا وهذا ما  وحيد ألا وهومؤهل خص سلطة إصداره لشخص قانوني 
 .  ( 1) 93/186مرسوم التنفيذي من ال 44و  36أكدته المواد 
 الإستيلاء اني : الإجراءات الموضوعية لقرار المطلب الث

 المؤقتالفرع الأول : قرار الإستيلاء 
إن إضفاء المشروعية على القرار الإداري المتعلق بالإستيلاء المؤقت لا بد و أن تراعى 

و أحكام القانون فقد ترتبط بوجود  فيه ضوابط موضوعية تجسد مدى تطابق الإستيلاء
الذي تقتضيه حالة الضرورة التي تدفع بالإدارة المستفيدة  ء و الإستعجالظرفي الإستثنا

من اللجوء إلى الإستيلاء المؤقت على الأموال سيما العقارات و الحقوق العينية الواردة 
وني آخر يسمح بالبحث عليها خدمة لسيرورة مرافقها العامة إلى جانب عدم وجود إطار قان
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 من تبادل  والعادية المعاملات القانونية  تجسدهاعن البديل لإكتساب تلك الأموال والتي 
مجموعة الظروف و العوامل التي تمثل الإستثناء و الإستعجال  لظرفيفبالنسبة شراء 

دية تحول دون ممارسة الإدارة لنشاطها بصورة عادية نتيجة إستحالة تطبيق القوانين العا
مما يجعل من عنصر الإضطرار قائما تسعى من وراءه الإدارة إلى المحافظة على النظام 

" وحالة الإستعجال تتطلب ظرف إستثنائي لا  العام وضمان السير الحسن للمرافق العامة
يسمح بالعمل طبقا لقواعد الإختصاص العادي ، و أن ضرورة الإسراع في مواجهة الظرف 

تبرر منح الإدارة سلطات إستثنائية أوسع نطاق و أقل قيود من تلك  الإستثنائي هي التي
بلوغ درجة عدم القدرة في التحكم في زمام  أي ( 1)التي تمارسها في الظروف العادية " 

الأمور بالوسائل القانونية العادية في مجابهة الظروف الإستثنائية و الإستعجالية عملا 
الإجراءات بما يسمح للإدارة الأخذ فقط بالقدر الضروري اللازم  بمبدأ الملائمة في إتخاذ

المؤرخ  88/14من قانون  679من المادة  02لمواجهة تلك المخاطر عملا بأحكام الفقرة 
التي تنص على إمكانية الحصول على الأموال و الخدمات عن  03/05/1988في 

لضمان إستمرارية المرفق  طريق الإستيلاء في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية
ونظرا لمدى خطورة التعامل بهذا الطريق جعل من القرار الإداري للإستيلاء (  2)العمومي 

يتمتع بالطابع المؤقت المرتبط بمدة زمنية بالرغم من أن القانون لم يتدخل في تحديدها 
خطي تلك الظروف تاركا ذلك للإدارة إعمال سلطتها التقديرية وبما تراه مناسبا وكافيا في ت

الإستثنائية و الإستعجالية لذلك يرتبط إنتهاء مدة الإستيلاء المؤقت بإنتهاء الغرض الذي 
المؤرخ في  88/14من قانون  02فقرة  680تقرر من أجله عملا بأحكام المادة 

ونظرا لخطورة إجراءاته عمد المشرع إلى إخراج المحلات السكنية من  ( 3) 03/05/1988

                                                           

 . 53بن طيبة صونية ، المرجع السابق ، ص   – 1

 . 18، المرجع السابق ، ج ر عدد  88/14،  قانون   –  2

 . 18، المرجع السابق ، ج ر عدد  88/14قانون ،   –  3



والإستيلاءالإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية  اني                 الفصل الث  

 

 
65 

عمدت الإدارة إلى إتخاذ قرار بالإستيلاء المؤقت على  اه و بمفهوم المخالفة إذمجال تطبيق
 تي فسر تالمحلات السكنية تكون في وضعية تعدي ليصبح تصرفها مشوبا بلامشروعية ال

طره وكذا حالة الغصب ؤ إبداء الإدارة لتصرف أمام غياب القرار الإداري الذي ي اعلى أنه
الذي يبرر إبداء الإدارة لتصرف أمام غياب السند القانوني  اعلى أنه ابدوره تي فسر تال

تقرر من أجله و المرتبطة تكما إرتبط إجراء الإستيلاء المؤقت بالمدة التي  ( 1)مشروعيته 
إضافة إلى إرتباط تنفيذ القرار المدة المحددة بالقرار الإداري  إما بإنتهاء غرضه أو بإنتهاء

روعية التنفيذ الجبري الذي يغلب عليه نتيجة للتعويض الإداري للإستيلاء المؤقت بمش
المقرر كحق لاحق الممنوح لأصحاب الأموال موضوع الإستيلاء مقارنة بنزع الملكية من 

لأصحاب المنزوعة لأجل المنفعة العمومية الذي يتم فيه التعويض كإجراء مسبق يتقرر 
أملاكهم لذلك يتقيد الإجراء المتعلق بالتنفيذ الجبري للقرار الإداري بالإستيلاء المؤقت 

لودي و بإلتزام الإدارة حدود التنفيذ الجبري مراعاة اع الفرد عن التنفيذ الإختياري ابإمتن
 للغرض المخصص له وعدم المساس بمراكز أصحاب الأموال ولهذا فإن إجراءه يتصل
بحق الإستعمال بدلا من حق الإكتساب مقارنة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

نصت المادة  ( 2)"لأن الإستيلاء يكون بقصد الإستعمال فقط وليس من أجل الإكتساب" 
من القانون المدني على أنه يمكن كذلك منح تعويض في حالة  03فقرة  02مكرر  681

أمام تمتع الإدارة بإمتياز التنفيذ مستفيد من الإستيلاء لذي سببه النقص في القيمة ا
المباشر بإعتباره إحدى إمتيازات السلطة العامة لذلك نجد أن "نزع الملكية يكون بصفة 
نهائية بينما الإستيلاء محدد بمدة لذلك لابد من إعداد جرد قبل و بعد الإستيلاء لتحديد 

هذا ما جعل من  ( 3)"لجزئي أو فقد المــــال لقيمتــــــــــه المسؤولية في حالــــة الهلاك الكلي أو ا
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الإستيلاء أقل ضمانة مقارنة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية "إن إجراءات نزع 
لذلك يتوجب أن  ( 1)لاء" ـــــــــالملكية أكثر ضمانا للخواص بالمقارنة مع إجراءات الإستي

يان الحالة ت مسببا تسبيبا كافيا بما يسمح ببالمؤق يكون القرار الإداري للإستيلاء
الإستثنائية و المستعجلة التي إستدعت اللجوء إلى الإستيلاء حتى يكتسب المشروعية 
"ونظرا لخطورة هذا الإجراء أحاطه المشرع بمجموعة من الضوابط فلا بد أن يظل هذا 

اري محل التنفيذ الجبري لنص الإمتياز داخل حدود المشروعية وذلك أن يستند القرار الإد
كما  ( 2)قانوني أو تنظيمي وأن يثبت إمتناع المعني بقرار الإستيلاء عن التنفيذ الإختياري" 

أن المشرع لم يحدد المدة القصوى بقرار الإستيلاء المؤقت بالرغم من أن ذلك يتعارض و 
يرية وهذا نتيجة مرونة الإجراء المؤقت لقراره الإداري تاركا للإدارة إعمال سلطتها التقد

الظروف الإستثنائية و الإستعجالية التي تقرر من أجلها الإستيلاء لذلك إكتفى المشرع 
مؤهلة لأمر من طرف الوالي أو كل سلطة على أن يوقع ا 02الفقرة  680بنص المادة 

بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات ويبين  قانونا ويوضح فيه إذا كان الإستيلاء
وعليه بمجرد تجاوز المدة التي تقررها الإدارة  ( 3)طبيعة وصفة و/ أو مدة الخدمة ... 

للإستيلاء تجعلها تأخذ مركز المتعسف في إستعمال السلطة وبالتالي يتعرض قرارها 
انا الإدارة إلى إجراءات الإداري للطعن بالإلغاء أمام القضاء المختص لذلك قد تلجأ أحي

نزع الملكية من أجل المنغعة العمومية في حالة غياب الإتفاق الودي مع أصحاب الأموال 
إلا أن يبقى تعارض المسألة إذا كان الإجراء يمس موضوع الخدمات و التسخير وهذا 
 كأوسع نطاق يطبق على إجراءات الإستيلاء مقارنة بنزع الملكية الذي ينحصر مجالها
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كما أن القرار الإداري المتعلق بالإستيلاء المؤقت إجراء يشمل العقار و الحقوق العينية ل
مرتبط بحق الإسترجاع للأموال وهذا ما جعل من قراره يتحدد إلزاميا بمدة معينة تجبر 
الإدارة على التقيد بها لكي لاتقع في حالة التعدي وهو" كل تصرف تقوم به الإدارة و لا 

أو الغصب وهذا مقارنة بالقرار الإداري المتعلق  ( 1)تنظيمي " ص قانوني أويمكن ربطه بن
بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الذي أقر المشرع له إجراءات مطولة ومرحلية تتوج 
بقرار إداري عن كل إجراء وهذا من أجل ضمان مشروعية النقل النهائي للأموال المنزوعة 

المستفيدة لذلك نجد أن الإجراء المتعلق بإخضاع قرار نزع الملكية ملكيتها لفائدة الإدارة 
للشهر العقاري إجراء يضمن به سلامة الإجراءات السابقة و اللاحقة وهذا ما يفتقده القرار 

 يستبعدالإداري للإستيلاء المؤقت أين يظل قرارها قيد المدة الزمنية المفروضة مما 
فقرة أخيرة من  679لمشرع صراحة بأحكام المادة ولهذا تدخل اإخضاعه لإجراء الشهر 

وهو بالتالي إستثناء حاصل بقوة القانون نظرا  03/05/1988المؤرخ في  88/14قانون 
لإرتباطه بفكرة النظام العام وما يتعارض و المبادئ المقررة دستوريا وعلى رأسها الحماية 

يجوز الإستيلاء بأي حال على  لا المقررة للسكن وذلك حينما إستعمل المشرع لعبارة و
المحلات السكنية مهما إقتضت الظروف ومهما بلغت الظروف الإستثنائية و الإستعجالية 

 . حدها الأقصى
 الفرع الثاني : قرار الإستيلاء الدائم
موال عقارية كانت او أستيلاء الدائم باجراء تحويل يرتبط القرار الإداري المتضمن الإ

  لخلوها من مالكها والمجهولة المالك وبالتالي حلول محل الورثة منقولة لفائدة الدولة
وكنتيجة للاجراء المتعلق بوضع اليد الفوري لتلك الأموال عن طريق الاستيلاء وهذا من 

على ان الولاة  24/10/1966المؤرخ في  66/20من الامر  04خلال نص المادة 
لكل المحلات الشاغرة لأكثر من شهر بالنظر الى  اجراء الاستيلاء يستطيعون مباشرة

                                                           

  50حمدي باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة ، د ط ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، ص  -  1
 



والإستيلاءالإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية  اني                 الفصل الث  

 

 
68 

اختصاصهم في الثلاثين يوما اللاحقة لنشر الأمر في الجريدة الرسمية وذلك دون الأخذ 
من نفس الامر على توظيفها  05سابق ولقد اكدت المادة الو النشر أبأي  اجراء للاعلام 

منفعة العمومية نجد ان إجراءاتها للاستيلاء لكنه مقارنة بإجراءات نزع الملكية من اجل ال
تتعلق اساسا بضرورة التعيين المادي العيني والشخصي للأملاك واصحابها حتى تضبط 
إجراءات صدور قرار نزع الملكية فلا يمكن مجاراة إجراءات الاستيلاء الدائم للأموال 

ون من قان 32يستشف من خلال نص المادة  الشاغرة على اجراءات نزع الملكية وهذا
التي نصت على امكانية ممارسة حق استرجاع الاملاك المنزوعة من طرف  91/11

لاشغال المزمع انجازها في الآجال المحددة  في لن لم يتم الانطلاق الفعلي إالملاك 
ن ذلك بن طيبة صونية  على انه أبالعمليات المعنية ، ولقد كتبت بش قالقرارات التي ترف

ان يكون دائم فإننا نكون بصدد استيلاء نهائي القصد  منه الغرضتم الاستيلاء وكان "إذا 
منه نزع الملكية اوجبت حدوثه الضرورة القصوى او الحالة الطارئة التي  لم تمكن الادارة 

ا ورد في قانون معنية من اتباع الاجراءات القانونية  الخاصة بنزع الملكية حسبمال
قرار المنفعة العمومية إتيلاء الدائم  تخلو من سن إجراءات الإألى إضافة إ ( 1) "91/11
ن فرض الرقابة القضائية على مشروعية الاجراءات حيال القرارات الادارية الصادرة أكما 
بقرار التصريح بالشغور مقارنة  ةجراءات المتعلقتخاذ الإإموال الشاغرة ترد قبل ن الأأبش

جل المنفعة العمومية التي يصدر قرار التصريح بالمنفعة أبإجراءات نزع الملكية من 
العمومية من دون فرض رقابة قضائية وبالتالي و حسب ما كتب بشأنه  حمدي باشا 

من  51يعتبر موقف المشرع في المادة ":  هنأعمر حول موضوع التركات الشاغرة من 
طنية بخصوص ملاك الو المتضمن الأ 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم 

على التركات  من القانون المدني المتعلقة بتقادم الحقوق الميراثية 829تطبيق المادة 
عن طريق الحيازة ووضع البديل عن  لان الدولة لا تمتلك هذه الاموال وجيهغير  الشاغرة
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وسائل كسب الملكية  طريق سند رسمي الا وهو الحكم القضائي الذي يعد وسيلة من
جراء المتعلق بتنفيذ قرار التصريح ن الإأالى جانب  ( 1)" لتشريع الجزائري العقارية في ا
لى غاية صدور حكم قضائي بتثبيت ذلك وبالتالي إموال بين موقوف التنفيذ بالشغور للأ

متياز دارة تفتقد لإتستبعد اجراءات التنفيذ المباشر لقرار التصريح بالشغور مما يجعل الإ
نزع الملكية ومنه يعتبر الحكم القضائي مصدر بالسلطة العامة مقارنة  متيازاتإمن 

طار قضى مجلس الدولة داري المتعلق بالتصريح بالشغور وفي هذا الإمشروعية القرار الإ
وحيث انه لايجوز الطعن في قرار إداري "انه ..  18/03/2003في قرار صادر بتاريخ 

إن أهم الإجراءات  ( 2)العامة في القانون الإداري" ذا كان نافذ وذلك وفقا للمبادئ إلا إ
لحقوق الموضوعية المتصلة بقرار الاستيلاء الدائم على الأموال وخصوصا العقارات و ا

للدولة الممثلة في أجهزتها الإدارية  ايدفع إلى إنشاء حقوقالعينية الواردة عليها نجده 
الوارث ووضع الأموال تحت إجراء  المختلفة بحيث يعد الحكم القضائي الناطق بإنعدام

الحراسة القضائية مصدر حماية لذلك الحق أين يوكل لإدارة أملاك الدولة بتسيير تلك 
بفضل تدخل الوالي المختص إقليميا بالترخيص بموجب قرارات إدارية تسمح و الأملاك 

بطبيعة  بإستغلال تلك الأملاك خدمة للمرافق العمومية كلما إستدعت الضرورة ذلك وهذا
الحال بعد قيدها  ضمن سجل جرد الممتلكات لتصبح لها هوية وتأكيد قانوني لمصدرها 

لإستيلاء الدائم لمن القانون المدني كإجراء يضمن  829مراعاة أحكام المادة  مع
إعطاء  مشروعيته من خلال إنقضاء الأجل القانوني للمطالبة بالحقوق الميراثية وهذا قصد

يكمل كما أن هناك إجراء موضوعي آخر جد مهم وهو إستثنائي  راءضمانة لشرعية الإج
أن المشرع أقر بخصم بعض الحقوق المتضمنة بتلك الممتلكات موضوع الشغور منها  في

ز و الدفن ــــــــــة بالتجهيـــــــالمصاريف المتعلق الديون الثابتة في ذمة المتوفى و الوصية و
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 ( 1)لتتقرر مشروعية أهداف الإستيلاء الدائم ن الأسرة من قانو  180عملا بأحكام المادة 
حالة لكما يعتبر صدور الحكم القضائي بإدماج التركة في الأملاك الخاصة بالدولة 

الشيء المقضي فيه الذي يعد بمثابة عنوانا لإنشاء حقوق  حجيةعلى الشغور الحصول 
وهو ما قضت به المعاملات  إسهاما من المشرع في إستقرار على العقار لصالح الدولة

الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا "من المقرر أن نظرية الشغور مبنية على أسس محددة 
قانونا كالمعاينة والتصريح بالشغور ومن ثمة فإن القرار المتخذ من الإدارة بالإستيلاء على 

شوبـــــــــــــــا بتجــــــــاوز العقار دون إستيفاء الإجراءات القانونية المثبتة لحالة الشغور يكون م
وبالتالي الجمع بين مختلف النصوص القانونية المتفرقة و الغرض من ذلك  ( 2)السلطة" 

هو السعي وراء تحقيق أكبر مشروعية للقرار الإداري من خلال إعتماد المشرع على 
ون من قان 110و  109نصوص قانونية تتعلق بحالة الأشخاص طبقا لأحكام المواد 

الأسرة المتعلقة بوضعية الغائب و المفقود ويعتمد هذا الإجراء المتصل بحالة الأشخاص 
يتوجب على الدولة أن تكون لديها جميع القرائن الدالة على أنها و أي حالة الوفاة الحكمية 

ة موضوعيالالإجراءات ن ــــــــــــــة مــــــــــــــاع جملـــإتببستتحصل على ملكية الشخص المفقود 
بعد سيرورة  يتم تدخل إدارة أملاك الدولة كمسير قانوني لأموال المفقودل ( 3)لتحقيق ذلك 

الحكم نهائيا في مواجهة من يدعي الظهور أو إسقاط حالة الفقدان لغياب الإجراء المتعلق 
 بنشر الحكم أو لعدم فوات المدة القانونية المعلنة لحالة الفقدان المنصوص عنها بالمادة

سنوات بعد إجراء التحري و البحث و المرتبطة  04من قانون الأسرة والمحدد بـ  113
هي وضعيات أراد المشرع ضبط كمل في الحروب كحالة إستثنائية و بوضعيات خاصة ت

                                                           

 . 24، المتضمن قانون الأسرة ، ج ر عدد  08/06/1984، المؤرخ في ،  84/11قانون ،  -  1
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لحصول على ما تحتاجه الدولة من أموال في مواجهة الحاجات العامة لضمان اإجراءات 
الإستيلاء سببا لكسب حق الملكية لأن الإستيلاء يرد على يعتبر  إذسير مرافقها العامة 

شيء لا مالك له ولقد صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العليا "من المقرر قانونا أن 
ولقد قسم الإستيلاء الدائم  ( 1)" الدولة هي الوارث القانوني للملكية الشاغرة للمالك الأجنبي

عناصر أساسية العنصر المادي المتمثل في  من حيث موضوعية إجراءاته إلى ثلاثة
وضع اليد أو الحيازة كواقعة مادية مجردة من المدة الزمنية و العنصر المعنوي المتمثل 

ولقد رأينا  ( 2)في نية التملك للأموال والعنصر القانوني و المتمثل في وجود أموال بلا مالك 
الشرعي لا يتطلب تعويضا مسبقا كالذي يعرفه نزع الملكية من أجل المنفعة  أن الإستيلاء

العمومية لذلك تلجأ الإدارة إلى إستبدال النزع بالإستيلاء هذا وتتعدد صوره حسب 
الموضوعات التي ينصب عليها من أموال كانت أو خدمات فالإستيلاء على الأموال 

ين منها الحالة الأولى إذا لم يكن لهذه الأموال خاصة العقارية أين يمكن أن نميز بين حالت
مالك أو وجود أشخاص متوفين لا وارث لهم أو المهملة تركتهم ففي هذه الحالة هي أموال 
شاغرة وبالتالي فهي ملك للدولة والحالة الثانية وجود ملاك لهذه الأموال مما يستدعي 

رعي بكل عناية مع تعويض ضرورة مراعاة الإدارة لشروط و إجراءات الإستيلاء الش
لذلك هناك من حدثنا عن   ( 3)ملاكها لأن الأمر يتعلق بحق الملكية المحمي دستوريا 

ترخيص من المشرع للإدارة بممارسة سلطات إستثنائية "الإستيلاء كإجراء موضوعي بأنه 
تمكنها من الحصول على العقار المطلوب إمتلاكه دون موافقة أو رضا صاحبه لمتابعة 

سار التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و المتعلق بإقامة مشاريع ذات منفعة عامة ومدى م
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لذلك هناك من إعتبر أن الإجراءات التي تتخذ  إرتباط ذلك بالحالات الطارئة و المستعجلة
بشأن الإستيلاء الدائم أنها إجراءات لا تعطي ضمانات كافية لحماية حق الشخص على 

سلوك الإدارة لإجراءات تعسفية تمارس على حساب حق الملكية مما  أملاكه نتيجة سهولة
ربط إجراءات  من هناكو   ( 1)"رضة للإنتهاك أي للتعدي أو الغصبيجعلها أكثر ع

 الإستيلاء الدائم بغرض النزع النهائي للملكية وبالتالي سقوط نية الإدارة لحق إسترداده
لأصحابه وهو يعتبر من أخطر الإجراءات تطبيقا مقارنة بإجراءات الإستيلاء المؤقت 
بإعتبار أن مشروعية إجراءاته تتقرر بأحكام القانون المدني الذي عمد إلى تبسيط 
إجراءاته مقارنة بالإستيلاء الدائم أو النهائي الذي قد يمس بمراكز الأشخاص و ممتلكاتهم 

إلا أنه عمليا يمكن اللجوء إلى هذا على مبدأ إستقرار المعاملات لبا و التي قد تؤثر س
تتمكن الإدارة من إتخاذ قرارها الإداري بالإستيلاء الدائم و الدافع القوي المبرر  قدالإجراء 

لمشروعيته هي المصلحة العامة وتغليبها من منطلق الوظيفة الإجتماعية التي تؤديها 
من القانون المدني التي نصت على تعتبر  01الفقرة  688الملكية عملا بأحكام المادة 

أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني 
طرق مختلفة عبر لمصلحة عامة ... والتي تعتبر "أدوات تدخل بسبب المنفعة العمومية 

متعددة تتراوح ما بين  فهي للتقييد الكلي للملكية العقارية بإختلاف أنظمتها و إجراءاتها
 . ( 2) "ة ع الملكية و الشفعالشغل المؤقت ونز التأميم و الإستيلاء و الوضع تحت الحماية و 
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 ة الفصل الثاني : ــخلاص
داة التنفيذية الوحيدة التي تجسد سيرورة الاجراءات الشكلية عتبر القرار الإداري الأأ لقد 

بحثا من الادارة   ستيلاءالإ جل المنفعة العمومية وأوالموضوعية لكل من نزع الملكية من 
ضمانات كافية لمشروعية سلطتها الإستثنائية التي تمارسها قيدا على حق الملكية  نع

 العقارية والحقوق العينية الواردة عليها وكذا على الحريات و الخدمات .

قرار التصريح بالمنفعة العمومية و  من خلال أهم تطبيقات قرار نزع الملكية الذي جسده
للتنازل وأهم تطبيقات قرار الإستيلاء الذي جسده كل من قرار الإستيلاء  قرار القابلية

المؤقت وقرار الإستيلاء الدائم على ضوء الإجراءات الشكلية والموضوعية لنزع الملكية 
باعتبار أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يعد بمثابة إجراء تمهيدي أساسي موضوعه 

ما يضمن سيرورة المرافق العمومية وباعتبار أن قرار تثبيت جدية المنفعة العمومية ب
القابلية بالتنازل كإجراء تمهيدي أساسي موضوعه النقل النهائي للأموال المنزوعة ملكيتها 

 بما يضمن سيرورة المرافق العمومية .

وعلى ضوء الإجراءات الشكلية و الموضوعية للاستيلاء باعتبار أن قرار الإستيلاء 
كتساب أملاك عقارية إثابة إجراء استثنائي أساسي موضوعه يتمحور حول المؤقت يعد بم

الإستعجالية بما يضمن  تسخير مجابهة للظروف الإستثنائية و وخدمات أ وأ أو منقولة 
 سيرورة المرافق العمومية والمرتبط بمدة زمنية في حين أن قرار الإستيلاء الدائم كإجراء

ل إكتساب أملاك عقارية مجابهة للظروف إستثنائي أساسي موضوعه يتمحور حو 
 الإستعجالية بما يضمن سيرورة المرافق العمومية أمام غياب المدة الزمنية . الإستثنائية و
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 :ة ـــــــــالخاتم
يخرجها عن  قدو الذي  متيازات السلطة العامة لضمان سيرورة مرافقهاإ الإدارةتمارس 

 . في تكوين الأموال العامة من تبادل و شراء لسد حاجياتها الطرق الرضائية المعتادة 

طرق تخرجها عن المألوف سيما من ناحية  إلىها ؤ و الاستثناء الوارد عليها هو لج
 بهدفجل المنفعة العمومية و الاستيلاء أو على رأسيهما نزع الملكية من  الإجراءات

من المالك و بالتالي يشكلان قيد على الملكية الخاصة سعيا لتحقيق المنفعة  الأموالسلب 
  الإجراءاتتنفيذ  آلياتالذي يطبع على  الإداري تطبيق كلا منهما القرار  أداةالعمومية و 

نا لمسألة ضبط المفاهيم لكل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و فمن خلال تطرق
 أملاككتساب لإستثنائية إجل المنفعة العمومية طريقة أنزع الملكية من  أنالاستيلاء على 

لك من ملكه اكوسيلة لسلب و حرمان الم شكلياتأتي  اعقارية و حقوق عينية واردة عليه
 الموضوعات ويضيق في حدود يتسع مجاله  الذي العام تحقيق النفعوموضوعيا كغاية ل

قانونا و على أن الإستيلاء طريقة إستثنائية لإكتساب أملاك عقارية و حقوق المقررة 
الظروف عينية واردة عليها و الحصول على خدمات و القيام بالتسخير في ظل 

ملكه و تقييدا للحريات فشكليا وسيلة لسلب وحرمان المالك من و الاستعجالية  الاستثنائية 
 الموضوعات وموضوعيا غاية لتحقيق النفع العام الذي يتسع مجاله ويضيق  في حدود

إجراءات كل من نزع الملكية المجسدة في قرار التصريح رتباط قانونا .و مدى إالمقررة 
و كل من  بالتعويض العادل و المنصفبالمنفعة العمومية و في قرار القابلية للتنازل 

مشروعية قرارها  الإدارةالذي تضمن به الموضوعي بالتعويض  ستيلاء المؤقت و الدائمالإ
 القضائيةالمسائلة  ماالذي ينجم عنه أو الغصب التعدي تيو حتى لا تقع في حال الإداري 
بالملاك و أصحاب التي قد تلحق  الأضرارو كذا المسائلة المدنية بالتعويض عن  بالإلغاء

 الحقوق العينية  .
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الخصائص و الشروط التي يتمتع بها كل من نزع  أهمسعي المشرع من وراء ضبط  إن
حتى تتقرر  الأهدافستيلاء هو تحقيق جملة من جل المنفعة العمومية و الإأالملكية من 

نزع قرار المتعلقة ب الأساسية الأهدافكلا منهما  فمن بين  إجراءاتنجاعة و جدية 
الذي  الإداري هو القرار  إجراءاتهالملكية تحقيق النفع العام لصالح الجمهور فأدوات تنفيذ 

قرار الاستيلاء هو التكيف ب ومن بين الأهداف المتعلقة المتخذة   إجراءاتهيضمن تسلسل 
 الإداريةمع الوضع الاستثنائي و الاستعجالي الذي يتطلب السرعة في اتخاذ القرارات 

المصلحة العامة بما يضمن سيرورة المرافق العامة لذلك قد يضيق نطاق تطبيق ب المتصلة
على الحريات ونتيجة نتيجة السلب المؤقت للأموال الخطير على المعاملات و  إجراءاته

ضمان السلب النهائي للأموال الخطير على قداسة حق الملكية  العقارية أمام البحث عن 
نظير الضوابط الشكلية و  إجراءاتهمشروعية  الإدارةتضمن به  موضوعي تعويض

الموضوعية التي تحكم إجراءات كل من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و 
 .الإستيلاء 

 :النقائص

 قانون للإستيلاء و  88/14إن في قراءة نصوص كل من القانون المدني و قانون 
 : فيسجلنا عدة نقائص و يمكن تلخيصها  لنزع الملكية 91/11
نها تعتبر فكرة تعرضت للعديد أعلى مفهوم محدد للمنفعة العمومية حيث  ماعدم نصه -

 مما جعل مجال تطبيقها يضيق و يتسع .من التعديلات 
تتعلق باسترجاع حق المالك لملكيته بعد نزعها حيث اكتفى  أحكامعلى أية ا لم ينص -

على الأملاك  ام بهاالمشرع على حالة عدم الانطلاق الفعلي للأشغال المزمع القي
 المنزوعة.

بل التقدير وارد تقدير المنفعة العمومية  لإجراءاتلم يتعرض صراحة  91/11القانون  -
 مرونتها .لعبر نصوص قانونية وتنظيمية متعددة و متفرقة يصعب الإلمام بها نتيجة 
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المؤقت سجلنا الإيجاز إلى  المتعلقة بالإستيلاء 88/14أما في قراءة نصوص قانون  -
 أقصى حد ممكن من المشرع سيما من حيث الإجراءات و بالتالي غياب التفصيل .

إن الصور المتعددة للإستيلاء المؤقت والذي قد يرد إما في صورة الإستيلاء المؤقت  -
على العقار و الحقوق العينية له أو في صورة خدمات أو في صورة التسخير تناولته 

ونية و تنظيمية متفرقة يصعب الإلمام بمفاهيمها القانونية ومن ثمة نصوص قان
 .سيما التسخير يصعب ضبط إجراءاتها هذا ما قلل من ميدان دراستها 

كما غاب التدقيق في المصطلح القانوني لأداة تنفيذ إجراءات الإستيلاء المؤقت ألا  -
ى أحكام نصوص قانون وهو القرار الإداري نتيجة لتوظيف المشرع لمصطلح الأمر عل

إلى جانب غياب التفصيل في الإجراءات المتعلقة بالجرد السابق و اللاحق  88/14
 للأموال موضوع الإستيلاء المؤقت . 

قلة النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة لإجراءات الإستيلاء الدائم على العقار  -
ك أين إكتفى المشرع بمادة و الحقوق العينية له سيما تلك المتعلقة بالشغور للأملا

 من القانون المدني  . 773وحيدة ألا وهي المادة 
على  لضوابط التفرقة بين كل من قرار نزع الملكية و قرار الاستيلاء إنو استنتاجا لذلك  

المتعلقة بكل  الشكلية  الإجراءاتضوء التشريع الجزائري قد تأكدت تلك التفرقة من خلال 
التنفيذ مما  إلزاميةبمقتضى نصوص قانونية أيو التي فرضتها قوة القانون  إداري قرار 

الذي انفرد ببعض  لكل من نزع الملكية و الاستيلاء و  الإداري انعكس ذلك على القرار 
 الإدارةالشكلية منها و الموضوعية بحثا عن الملائمة في فرض  الإجراءاتالخصائص و 

 أمامالقانون العام يتمتع بامتيازات السلطة العامة  أشخاصلمركزها القانوني كشخص من 
مشتركة يتقاسمها تحقيق  أهدافهجوهر غاياته و  أنسبل تكوين المال العام بالرغم من 

 إطارالنفع العام و المصلحة العامة بما يضمن سير المرافق العامة و النهوض بها في 
 . للأموالالبحث عن بديل لسبل الاقتناء بالتراضي 
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 أولا: قائمة  المصادر
 *الدساتير :

الصادر بموجب المرسوم  ، 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  -
، المتضمن التعديل الدستوري ،  28/02/1989، المؤرخ في  18-89الرئاسي رقم 

 . 01/03/1989الصادرة بتاريخ  09الجريدة الرسمية عدد 
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  -

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق  ، 07/12/1996، المؤرخ في  96-438
، الصادرة بتاريخ  76، الجريدة الرسمية عدد  28/12/1996عليه في إستفتاء 

08/12/1996 . 
،  01-16، الصادر بموجب قانون  2016دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية -

 .07/03/2016ة بتاريخ ، الصادر  14، الجريدة الرسمية عدد   16/03/2016المؤرخ في 

 * القوانين العضوية :
، يتعلق بنظام الإنتخابات ،  12/01/2012، المؤرخ في  01-12القانون العضوي   -

 . 14/01/2012، الصادرة بتاريخ  01الجريدة الرسميةعدد  

 القوانين :*
،  156-66، المعدل و المتمم للأمر ،  13/02/1982المؤرخ في ،  ، 04-82قانون  -

 . 16/02/1983، الصادرة بتاريخ  07المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية عدد  
، المتعلق بالأنشطة المنجمية ، الجريدة  07/01/1984، المؤرخ في ،  06-84قانون  -

 . 31/01/1984، الصادرة بتاريخ  05الرسمية   عدد  
، المتضمن قانون الأسرة ، الجريدة  09/06/1984، المؤرخ في ،  11-84قانون  -

 . 09/06/1984، الصادرة بتاريخ  24عدد  الرسمية
، المتضمن تعديل تعديل القانون المدني  03/05/1988، المؤرخ في ،  14-88قانون  -

، الصادرة  18عدد  ، الجريدة الرسمية 26/09/1975، المؤرخ في  58-75المنظم بالأمر ، 
 .     04/05/1988بتاريخ   
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 الجريدة الرسمية،المتضمن قانون البلدية ،07/04/1990،المؤرخ في ، 08-90قانون  -
 . 11/04/1990، الصادرة بتاريخ 15عدد 

، المتضمن قانون الولاية ، الجريدة  07/04/1990، المؤرخ في ،  09-90قانون     -
 .  11/04/1990يخ ،الصادرة بتار 15عدد   الرسمية

، المتضمن التوجيه العقاري ، الجريدة  18/11/1990، المؤرخ في ،  25-90قانون    -
 . 18/11/1990،الصادرة بتاريخ  49عدد   الرسمية

، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، الجريدة  01/12/1990، المؤرخ في ،  29-90قانون   -
 . 02/12/1990،الصادرة بتاريخ  52عدد   الرسمية

، المتعلق بالأملاك الوطنية ، الجريدة  18/11/1990، المؤرخ في ،  30-90قانون     -
 . 02/12/1990،الصادرة بتاريخ  52عدد   الرسمية

، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض  08/01/1991، المؤرخ  02-91قانون     -
 .  09/01/1991، الصادرة بتاريخ  02أحكام القضاء ، الجريدة  الرسمية عدد 

، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية  27/04/1991، المؤرخ في ،  11-91قانون  -
 .  08/05/1991،الصادرة بتاريخ  21من أجل المنفعة العمومية ، الجريدة الرسميةعدد 

المؤرخ  154-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2001ماي سنة  22مؤرخ في  05-01قانون  -
،  29المتضمن قانون الإجراءات المدنية  ، ج ر عدد  1966سنة  جوان 8في الموافق 

 . 09/06/2001الصادرة بتاريخ 
     ، المتضمن قانون المالية لسنة  2004-10-29، المؤرخ في ،  21-04قانون  -

 .    30/12/2004،الصادرة بتاريخ  85الجريدة الرسميةعدد   ،  2005
، المتضمن تعديل القانون المدني  2005-06-20، المؤرخ في ،  10-05قانون     -

،  44، الجريدة الرسمية عدد   26/09/1975، المؤرخ في ،  58-75المنظم بالأمر  
 .        26/06/2005الصادرة بتاريخ  

، المتضمن تعديل قانون العقوبات ،   2006-12-20المؤرخ في ،  ، 23-06قانون     -
 . 24/12/2006، الصادرة بتاريخ   84الجريدة    الرسمية عدد  

 ،   2008، المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2007، المؤرخ في ،  12-07قانون  -
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 . 31/12/2007،الصادرة بتاريخ  82الجريدة الرسميةعدد     
 

، المؤرخ  30-90، يعدل ويتمم قانون  2008-07-20، المؤرخ في ،  14-08قانون     -
 44دد  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، الجريدة الرسميةع 1990-12-01في

 .     03/08/2008بتاريخ   ،الصادرة 
 

، المتضمن قانون البلدية ، الجريدة  2011-06-22، المؤرخ في ،  10-11قانون     -
 . 03/07/2011،الصادرة بتاريخ   37عدد   رسميةال

،  2014، يتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2013، المؤرخ في ،  08-13قانون     -
 . 31/12/2013، الصادرة بتاريخ  68الجريدة  الرسمية عدد  

 

، يتضمن قانون المناجم ، الجريدة  2014-02-24، المؤرخ في ،  05-14قانون   -
 . 30/03/2014، الصادرة بتاريخ  18  الرسمية عدد 

 ر :ـــــــالأوام*
، المتضمن القانون المدني ، الجريدة  26/09/1975، المؤرخفي ،  58-75الأمر    -

 .  30/09/1975، الصادرة بتاريخ  78الرسمية عدد   
، المتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة  25/05/1976المؤرخ في ،  ، 48-76الأمر  -

 .  01/06/1976،الصادرة بتاريخ  44العامة ، الجريدة الرسمية عدد 
، يتعلق بتطوير الإستثمار ، الجريدة  20/08/2001، المؤرخ في ،  03-01الأمر  -

 . 22/08/2001، الصادرة بتاريخ  47الرسمية عدد  

 سية :المراسيم الرئا*
، يتضمن المصادقة على  05/10/1991، المؤرخ في   345-91المرسوم الرئاسي  -

الإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية و الإتحادالإقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي 
،  24/04/1991الموقع بالجزائر بتاريخ  المتعلق بالتشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمار

 . 06/10/1991، الصادرة بتاريخ  46الجريدة الرسمية عدد 
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 التشريعية : المراسيم*
، يتضمن ترقية الإستثمار ، الجريدة  05/10/1993، المؤرخ في   12-93المرسوم التشريعي

 . 06/10/1993، الصادرة بتاريخ  64الرسمية عدد

 التنفيذية :المراسيم *
يتضمن تنظيم المصالح  1991-03-02، المؤرخ في ،  65-91المرسوم التنفيذي  -

،الصادرة بتاريخ  10الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري ، الجريدة الرسمية عدد 
06/03/1991 . 

، يحدد شروط إدارة الأملاك  23/11/1991، المؤرخ في ،  454-91المرسوم التنفيذي  -
،الصادرة   60العامة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الجريدة الرسمية عدد الخاصة و 

 . 24/11/1991بتاريخ 
، المتعلق بجرد الأملاك الوطنية  23/11/1991، المؤرخ في  454-91المرسوم التنفيذي  -

 . 24/11/1991،الصادرة بتاريخ   60، الجريدة الرسمية عدد 
المحدد لكيفيات تطبيق قانون  27/07/1993رخ في  ، المؤ  186-93المرسوم التنفيذي  -

، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة  1991-04-27المؤرخ في ،  91-11
 . 01/08/1993،الصادرة بتاريخ  51العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 

سوم ، المعدل و المتمم للمر  01/06/1994، المؤرخ في  117-94المرسوم التنفيذي  -
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية  1991-03-02المؤرخ في ،  65-91التنفيذي 

،الصادرة بتاريخ  36لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، الجريدة  الرسمية عدد 
08/06/1994 . 

، المتمم للمرسوم التنفيذي  2005-07-10، المؤرخ في  248-05المرسوم التنفيذي  -
، الجريدة  11-91المحدد لكيفيات تطبيق قانون  1993-07-27المؤرخ في ،  93-186

 . 10/07/2005،الصادرة بتاريخ  48الرسمية عدد 
، الذي يحدد منح وسحب   09/04/2008، المؤرخ في   08/114المرسوم التنفيذي ،  -

إمتياز توزيع الكهرباء  و الغاز ودفتر الشروط المتعلق بحقوق و إلتزامات صاحب الإمتيازو 
 . 13/04/2008، الصادرة بتاريخ  20، ج ر عدد واجباته 
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، المتضمن التصريح بالمنفعة  2008-05-10، المؤرخ في  137-08المرسوم التنفيذي  -
العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي 

 . 11/05/2008اريخ ،الصادرة بت 24عبد الله / زرالدة ، الجريدة الرسمية عدد 
، المتضمن التصريح بالمنفعة  2008-05-10، المؤرخ في  138-08المرسوم التنفيذي  -

العمومية لعمليات  تعديل و إزدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي 
،الصادرة  24سلي ويلل ) الخط الرابط بين الجزائر و وهران ( ، الجريدة الرسمية عدد 

 . 11/05/2008خ بتاري
، المتضمن التصريح بالمنفعة  2008-05-10، المؤرخ في  139-08المرسوم التنفيذي  -

تيزي وزو  وكهربته إلى  –العمومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية 
 . 11/05/2008،الصادرة بتاريخ  24غاية واد عيسى ، الجريدة الرسمية عدد 

، المتضمن التصريح بالمنفعة  2008-08-03، المؤرخ في  247-08 المرسوم التنفيذي -
 45العمومية لعملية إنجاز سد تاغريست ببلدية بابوس ولاية خنشلة ، الجريدة الرسمية عدد 

 . 06/08/2008،الصادرة بتاريخ 
، المتضمن التصريح بالمنفعة  01/04/2010، المؤرخ في  104-10المرسوم التنفيذي  -

ملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط مدينة تيزي وزو بالطريق العمومية للع
 . 04/04/2010، الصادرة بتاريخ  22السيار شرق غرب ، الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد شروط وكيفيات إدارة  16/12/2016، المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي  -
، الصادرة  69للدولة ، الجريدة الرسمية عدد  وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة

 . 19/12/2012بتاريخ 
، يحدد كيفيات تحضير عقود  25/01/2015، المؤرخ في  15/19المرسوم التنفيذي  -

 . 12/02/2015، الصادرة بتاريخ  07التعمير و تسليمها ، الجريدة الرسمية عدد 

 ثانيا :قائمة  المراجع 
الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية ، دار هومه أعمر يحياوي ، الوجيز في  -

 . 2001ة للطباعة و النشر و التوزيع ، طبع
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، دار هومه للطباعة و النشر و  2002  ع في نظرية المال العام ، طب أعمر يحياوي ، -
 التوزيع .

دار هومه  ، دون تاريخ الطبع ، حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية ، طبعة ثانية  -
 للطباعة و النشر و التوزيع

تاريخ الطبع ، ، دون  حمدي باشا عمر ، حماية الملكية  العقارية الخاصة ، طبعة ثانية  -
 دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع

وصفية وتحليلية ، طبع سماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة  -
 باعة و النشر و التوزيع .، دار هومه للط 2002في 

 2010 لعقار في التشريع الجزائري ، طبع في صونية بن طيبة ، الإستيلاء المؤقت على ا -
 ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع .

رية في التشريع عبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقا -
 ومه للطباعة و النشر و التوزيع .، دار ه 2003في  الجزائري ، طبع

فيصل الوافي ، السندات المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية للنشر  -
 . 2010و التوزيع ، الطبعة الأولى ، 

، دار هومه  2002ليلى زروقي و حمدي باشا عمر  ، المنازعات العقارية ، طبع في  -
 .للطباعة و النشر و التوزيع 

محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دون تاريخ   -
 الطبع ، دار العلوم للنشر و التوزيع .

محمد فاروق عبد الحميد  ، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في نطاق القانون  -
 ريخ الطبع ، الجزائر .دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دون تا الجزائري 

 

 و رسائل الماجستير   الدكتوراه طروحات: أ ثالثا

حمدان جيلالي ، الإجراءات الإدارية لنزع الملكية للمنفعة العمومية ، أطروحة لنيل شهادة  -
 دكتوراه ، علوم تخصص قانون ، جامعة سيدي بلعباس .
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، الضمانات التشريعية و القضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل  غيتاوي عبد القادر  -
المنفعة العمومية  دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، جامعة 

 تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية .
، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  رحايليةعماد الدين  -

 .2014الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة باتنة ، السنة الجامعية 
 

بوزايد ، التعويض عن نزع الملكية في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة إدريس  -
 .2009ق  ، جامعة تيزي وزو ، الماجستير فرع تحولات الدولة  كلية الحقو 

إسماعيل قريمس ، محل دعوى الإلغاء دراسة في التشريع والقضاء الجزائريين ، مذكرة  -
   2013مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، جامعة باتنة ، 

دة الماجستير أمال حيرش ، الإعتداء المادي في القضاء الإداري الجزائري ، مذكرة لنيل شها -
، كلية الحقوق ، السنة  1في القانون العام ، فرع الإدارة و المالية ، جامعة الجزائر 

 . 2013/2014الجامعية 
باديس بومزبر ، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل  -

إقليمية القانون ، جامعة ، كلية شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع الإدارة العامة و 
 . 2011/2012الحقوق و العلوم السياسية ، السنة الجامعية 

جيهاد الحمزة ، الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة ، قسم القانون الخاص تخصص  -
قانون عقاري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، المركز الجامعي سوق أهراس ، السنة 

 . 2007/2008الجامعية 
سعدان روابح ، القيود الواردة علة حق الملكية العقارية الخاصة في الجزائر ، مذكرة لنيل  -

شهادة   الماجستير في الحقوق ، التخصص حقوق الإنسان و الحريات العامة ، كلية 
 الحقوق و العلوم السياسية  جامعة ورقلة .

العامة في التشريع الجزائري ، ص ب ، وناس ، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة   عقيلة -
 رسالة ماجستير في القانون الإداري ، جامعة باتنة ، كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية .

رمضاني ، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و إشكالاته في مواجهة الإدارة ، مذكرة لنيل  فريد -
باتنة عامة  ، جامعة نون إداري و إدارة شهادة الماجستير في العلوم القانونية  ، تخصص قا

 . 2013/2014، السنة الجامعية ، 
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 طواهرية   ، نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة و القانون ، مذكرة ماجستير ، كاملة  -
 . 2002/  2001جامعة قسنطينة ، السنة الجامعية 

 

  خامسا : القرارات القضائية
، المجلة  14/01/1989، الصادر بتاريخ  57808رقم  القرار عن المجلس الأعلى ، -

 . 183، ص  1989، السنة  04العدد   القضائية
، الصادر بتاريخ  36595قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، رقم  -

 .  192، ص  1990، السنة  01، المجلة القضائيةالعدد  26/05/1984
 12/07/1986المؤرخ في  42136مة العليا ، رقم قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحك -

 . 168، ص  04، العدد  1990، المجلة قضائية سنة 
، المجلة  02/06/1989، المؤرخ في  05229قرار صادر عن المحكمة العليا ، رقم  -

 القضائية
 . 134، ص 1992، السنة  02العدد 

 سادسا : المجلات العلمية 
 

نزع الملكية للمنفعة العمومية في الجزائر ، مجلة الفقه  الدكتور بوضياف عمار ، منازعات -
 و القانون .

المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية ، مجلة سداسية دولية متخصصة تعنى بالحقوق  -
 . 2017و العلوم السياسية ، العدد الثالث ، جوان 

 . 21، العدد   2008مجلة الفكر البرلماني ، سنة   -

 الملتقيات العلمية  سابعا :
الملتقى الوطني حول ، الملكية العقارية الخاصة و القيود الواردة عليها في التشريع الجزائري  -

قالمة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، فعاليات الملتقى ،  1945ماي  08، جامعة 
 ، مجمع هيليوبوليس قالمة . 2013سبتمبر  26و  25يومي 
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